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  ملخص البحث:

 أو العمل تأدیة أثناء تُرتكب التأدیبیة التي یهدف هذا البحث الي محاولة بیان الجرائم     

الإسلامیة وذلك في محاولة من  والشریعة الوضعي القانون مقارنة في بسببه دراسة

 الحضارة صنع في التاریخي بدوره لینهض نطاق أوسع على الإسلامي الفقه الباحثین لتقنین

 الشریعة وأن خصوصاً  مبادئه مع تتفق لا التي الوضعیة القوانین محل ولیحل والتقدم

، وقد توصل  الإسلامیة البلاد من لكثیر العامة والولایة التامة بالسیادة تفردت قد الإسلامیة

  البحث إلى عدد من النتائج المهمة منها:

 خلاف علي والعقوبة المخالفة بین الربط عدم إلي یؤدي الوظیفیة المخالفات حصر عدم أن

 كان إذا ما تقدر قضائیة أم كانت رئاسیة التأدیبیة فالسلطة الجنائي، المجال في متبع هو ما

 من لها ملائماً  تراه الذي الجزاء تحدد كما وظیفیة مخالفة یكون العامل إلي المنسوب الخطأ

  ٠علیها المنصوص زاءاتالج بین

 بالإدارة النهوض عوامل أهم من یعتبر الأكمل الوجه على الواجبات لهذه العامل أداء كما أن

 العامل بال یؤرق ما أهم من هي الواجبات فهذه أخري ناحیة ومن فسادها، وإصلاح العامة

 لواجب مخالفة أدني وقوع عند المختلفة القانونیة المسئولیات من له یتعرض ما بسبب

   ٠منها

  تأدیب ـ جریمة ـ شریعة ـ قانون ـ تأدیة العمل :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research aims to identify the disciplinary offenses committed during or in 
connection with the performance of work through a comparative study between 
positive law and Islamic jurisprudence. The researchers seek to codify Islamic 
jurisprudence on a larger scale to revive its historical role in shaping civilization and 
progress and to replace positive laws that do not align with its principles, especially 
since Islamic law has gained full sovereignty and general jurisdiction in many Islamic 
countries. The research has reached several important conclusions, including the 
following: The failure to enumerate specific job-related violations leads to a lack of 
correlation between the violation and the penalty, unlike in criminal law. The 
disciplinary authority, whether administrative or judicial, assesses whether the 
alleged misconduct constitutes a job-related violation and determines the appropriate 
penalty from among the prescribed penalties. The employee's full performance of 
these duties is one of the most important factors in improving public administration 
and reforming corruption. On the other hand, these duties are a major concern for 
employees due to the various legal responsibilities they face when committing even 
the slightest violation of these duties. 

Keywords: Comparative Study , Disciplinary Offenses Committed During Or 
In Connection With The Performance Of Work , Islamic Jurisprudence , Positive Law 
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 مقدمــــــــــــــة

الحمد الله رب العالمین نحمده ونستعینه ، ونستهدیه ونستغفره  ونؤمن به ونتوكل 

علیه من یهده االله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً . والصلاة والسلام 

على رسول الإنسانیة وحامل لواء الإصلاح والهدى والنور سیدنا محمد النبي الخاتم 

  ٠ة المهداة وعلى آله وصحبه أجمعینوالنعم

فالثابت أن الفقه الإسلامي ظهرت منذ قرون طویلة بعد تطور ارتقي بالبشریة إلى 

  رشدها. 

وإذا كانت القوانین الوضعیة قد وردت إلى البلاد الإسلامیة في عهود الاحتلال وفى 

ختلاف عن فترات الضعف والجمود والتقلید ، ووضعت في الأصل لبلاد تختلف كل الا

البلاد الإسلامیة من حیث ظروف البیئة والعرف والتقالید والعادات والقیم ، فإنه من 

الأهمیة بمكان أن تعد البحوث والدراسات الإسلامیة التي تمهد السبیل لتقنین الفقه 

الإسلامي على أوسع نطاق لینهض بدوره التاریخي في صنع الحضارة والتقدم ولیحل 

عیة التي لا تتفق مع مبادئه خصوصاً وأن الفقه الإسلامي قد تفردت محل القوانین الوض

بالسیادة التامة والولایة العامة لكثیر من البلاد الإسلامیة ، الأمر الذى حـدى بنا إلى 

اختیار موضوع الجریمة  التأدیبیة التي ترتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببه في القانون 

  قه الإسلامي.الوضعي مقارناً بما ورد في الف

وفى النهایة إن وفقت فیما حاولت فلله وحده الفضل والمنة وحسبي أن أكون 

  ٠شاركت بجهدي المقل في البحث العلمي بوصفه غایة تُطلب لذاتها

   -أولا : تحديد موضوع البحث :

تعتبر الوظیفة العامة ركناً أساسیاً من الأركان التي تقوم علیها المرافق العامة 

تعد مجالاً خصباً لكثیر من الأبحاث التي تناولها الباحثون بالشرح والدراسة  ومن ثم فهي

  ٠والتفصیل 
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ونظراً لأن الجرائم التأدیبیة التي ترتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببه تمثل إحدى 

معوقات المرافق العامة عن أداء دورها، وأن اكتشاف وتعقب هذه الجرائم حال ارتكابها 

على المال العام ویعالج أوجه القصور في النظم والإجراءات الإداریة  یتحقق معه الحفاظ

فقد تركز هذا البحث على بعض صور الجرائم التأدیبیة التي تُرتكب أثناء تأدیة الوظیفة 

أو بسببها باعتبارها الأكثر شیوعاً ولها مخاطرها الكبیرة على حسن سیر العمل 

  وانتظامه.

ر مجالاً خصباً في هذا الصدد، فقد تم تناول وحیث إن الفقه الإسلامي تعتب

  الموضوع مقارناً بالفقه الإسلامي 

 : الأهمية العلمية والعملية لموضوع البحث :
ً
  -ثانيا

یرى الباحث أن موضوع الجرائم التأدیبیة التي تُرتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببه 

مساسها بقطاع كبیر في من الموضوعات الهامة التي یجب إطلاع الوظف العام علیها ل

الدولة وهو قطاع الجهاز الإداري للعاملین بها مما یجنبه الوقوع في براثن هذ المخالفات 

وتوقیع العقوبات التأدیبیة ، وفي ذات الوقت إلقاء ظلالاً جدیدة على نظام قانوني نادراً ما 

ئ تحكم هذه یتبع استظهار أصول وأحكام الفقه الإسلامي بما تتضمنه من قواعد ومباد

الجرائم،  والمقارنة بینها وبین القانون الوضعي في محاولة لإیجاد نظام یحقق الاستقرار 

  الوظیفي للعاملین بالدولة من منظور شرعي.

 : أسبــاب اختيـــار البحـــث :
ً
  -ثالثا

الحد من انتشار الجرائم التأدیبیة وتجنب توقیع العقوبات مما یؤدى إلى استقرار  )١

ي عمله مما یؤدي إلى الحفاظ على المال العام واكتشاف أوجه القصور العامل ف

 فى النظم والإجراءات الإداریة.

إظهار أصول وأحكام الفقه الإسلامي بما تتضمنه من قواعد ومبادئ تحكم  )٢

 الجرائم التأدیبیة.
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  بیان التقارب بین التكییف القانوني والشرعي للجرائم التأدیبیة. )٣

 : إشكالية ا
ً
  لبحث:رابعا

  نبرز في دراستنا الإشكالیات التالیة : 

عدم اطلاع الموظفین العمومیین على النصوص القانونیة المتعلقة بالواجبات   -

الوظیفیة أو عدم المعرفة الكافیة مما یؤدي إلى عدم معرفة حقوقهم وواجباتهم وهذا یؤثر 

  سلباً في حال ارتكابهم لأخطاء وتعرضهم لعقوبات تأدیبیة. 

ثرة المشاكل التي یعاني منها الموظفون العمومیون في الجهات الحكومیة قد ك -

یعود إلى سـوء فهم القانون منِ قبل القائمین على العمل مما یؤدي إلى كثرة المشاحنات 

 مما یؤثر على حسن سیر العمل وانتظامه.

بقانون ) ١٤٩ونظراً لأن هذه الجرائم لا یمكن حصرها باعتبار أن ما ورد بالمادة (

الخدمة المدنیة في مصر لیس إلا أمثلة لأهم هذه الجرائم ومن ثم سنتناول البعض منها 

باعتبارها الجرائم الأكثر خطورة وشیوعاً في الوسط الوظیفي ألا وهي الجرائم التأدیبیة 

التي ترتكب أثناء تأدیة العمل أو یسببه مبتدئین بماهیتها وبعض صورها التي تتمثل في 

لعامل بالعمل المنوط به بدقة وأمانة والمحافظة على أموال الدولة والالتزام التزام ا

 بالطاعة وبعدم إفشاء الأسرار الوظیفیة.

 : منهج البحث المتبع :
ً
  -خامسا

نظراً للأهمیة الخاصة لموضوع البحث فقد اتبع الباحث في هذه الدراسة أكثر من 

ج المقارن بین القانون الفرنسي منهج   ففي بعض الأحیان تم التركیز على المنه

والمصري مع الفقه الإسلامي، وفى أحیان أخرى تم الأخذ بالمنهج التحلیلي وذلك 

باستعراض النظریات التقلیدیة المتعلقة بالرسالة ثم إنزالها على المبادئ العامة 

مع المستلهمة من النظامین القانوني والشرعي لبیان مدى توافق تلك المبادئ التحلیلیة 

   ٠هذین النظامین
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: تقسيم وخطة الدراسة:
ً
  سادسا

الجرائم التأدیبیة التي تُرتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببه كثیرة ومتعددة وتظهر عند 

إخلال العامل بأي من الواجبات التي یفرضها علیه المشرع، ومن هذه الواجبات واجب 

ة القواعد والأحكام المالیة تأدیة العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وواجب مراعا

  وواجب الطاعة وواجب عدم إفشاء الأسرار.

وقبل الخوض في تناول هذه الواجبات بنوع من التفصیل نود أن ننوه إلي أن هذه 

) من اللائحة ١٤٩الواجبات لا یمكن حصرها خصوصاً وأن ما ورد بنص المادة (

المدنیة في مصر لیس إلا بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١التنفیذیة للقانون

أمثلة لأهم تلك الواجبات، وعلي ذلك سنتناول بعض الجرائم التأدیبیة التي ترتكب أثناء 

  تأدیة العمل أو بسببه في مبحث تمهیدي وأربعة مباحث علي النحو التالي: ـ

  التعریف بالجریمة بصفة عامة والجرائم التأدیبیة بصفة خاصة: :مبحث تمھیدي

  ٠القیام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة المبحث الأول:

  ٠المحافظة على أمــــوال الدولــة المبحث الثاني:

  ٠طــاعـة الـرؤســــــــاء المبحث الثالث:

  ٠عــدم إفـشـاء الأسـرار الـوظیفیة المبحث الرابع:

  الخاتمة:
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  مبحث تمهيدي

  مــاهـيـة الجـريـمـة التأديـبـية

فالبعض یطلق علیها الخطأ  )١(لح المخالفات الوظیفیة تعددت استخدامات مصط

والبعض الآخر یطلق علیها الذنب  )٣(والبعض یطلق علیها الجریمة التأدیبیة  )٢(التأدیبي

وإن كان المقصود بها لدیهم جمیعاً معني واحد ألا وهو مخالفة العامل  )٤(الإداري 

ائح ، أو الخروج بسلوكه علي مقتضي للواجبات الوظیفیة التي تنص علیها القوانین واللو 

الواجب في إعمال الوظیفة، أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة، 

ویُفضل الباحث مصطلح الجریمة التأدیبیة لما له من أثر في تحقیق الردع العام 

ه للعاملین، ومن ثم سنتناول في هذا المبحث بیان ماهیة الجریمة في اللغة ثم في الفق

الإسلامي، ثم نستعرض لمفهوم الجریمة التأدیبیة في كل من الفقه الإسلامي والقانون 

  الوضعي على النحو التالى:

: 
ً
  -مفهوم الجريمة في اللغة : -أولا

الجریمة من مادة ( جَرَمَ ) بالفتح ولها مشتقات أوردها ابن منظور في لسان 

  : ول  ص    العرب ، 

                                           
،  ٣٦١م ـ ص ١٩٩٣) د/ صلاح الدین فوزي : القانون الإداري ـ مكتبة الجلاء بالمنصورة ـ سنة ١(

    .١٩٠ـ ص  ١٩٩٠ال الدین : التنظیم الإداري للوظیفة العامة ـ سنة د/ سامي جم

ـ ص  ١٩٨٨) د/ محمد عبد اللطیف : مبادئ الوظیفة العامة ـ مكتبة العالمیة بالمنصورة ـ سنة ٢(

ـ مكتبة الجلاء بالمنصورة ـ سنة  ٢، د/ عبد الفتاح حسن : مبادئ القانون الإداري ـ ط  ١٢١

  ٠هاوما بعد ٦٠٧ـ ص  ١٩٨٤

  ٠ ١٠٨ـ ص  ١٩٧٤) د/ محمد حسنین عبد العال : الوظیفة العامة ـ دار النهضة العربیة ـ سنة ٣(

ـ دار الفكر  ١٩٨٧) د/ سلیمان الطماوي : القضاء الإداري ـ  قضاء التأدیب ـ الكتاب الثالث ـ سنة ٤(

  ٠وما بعدها ٤٥العربي ـ ص 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - البنات الإسلامیة بأسیوط مجلة كلیة
  

 

     
١٣٣٦  

الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

: التعدي والذنب وهو الجریمة والجمع أجرام وجرم ، وجرم إلیهم : علیهم  الجَرمَ 

جریمة  وأجرم : جني جنایات ، والجارم : الجاني والمجرم والمذنب، فالجریمة هي 

   ٠ )١(الجنایة والذنب والتعدي

: 
ً
  - ماهية الجريمة في القانون الوضعي : -ثانيا

لتشریعات الأخرى تعریفاً جامعاً لم یضع المشرع المصري شأنه شأن كثیر من ا

مانعاً للجریمة، إلا أن هناك عدة محاولات من قبل الشراح لبیان ماهیة الجریمة تختلف 

  باختلاف وجهات النظر.

فقد عرفها البعض بأنها : كل فعل إیجابي أو سلبي یُعاقب علیه بإحدى العقوبات 

نها : فعل غیر مشروع صادر وعرفها البعض الآخر بأ )٢(المقررة في قانون العقوبات 

كما عرفها البعض بأنها:  )٣(عن إرادة جنائیة یقرر له القانون عقوبة أو تدبیراً احترازیاً 

العمل فعلاً كان أو امتناعاً الذى یعطیه القانون ذلك الوصف ، ویُقرر له عقاباً وهى من 

فكرة بانتفاء أحد هذا المنطلق فكرة قانونیة محددة الأركان والعناصر ـ تنتفى هذه ال

  .)٤(الأركان أو العناصر 

: 
ً
  -ماهية الجريمة في الفقه الإسلامي : -ثالثا

وردت مادة (جَرَمَ) بمشتقاتها المختلفة في القرآن الكریم في أكثر من موضع ، 

  مُوتُ فِیهَا وَلا علي سبیل المثال قوله تعالي : ﴿ إِنَّهُ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا یَ 

                                           
هـ ـ ص  ١٣٠٠أولي ـ بیروت ـ دار صادر ـ سنة ـ طبعة ١٢) الإمام بن منظور : لسان العرب ـ ج ١(

، وأیضاً الإمام الرازي: مختار الصحاح ـ عُني بترتیبه : محمد خاطر ـ القاهرة الهیئة المصریة  ٩١

  ٠ ١٠٠ـ ص  ١٩٧٦العامة للكتاب ـ سنة 

 .٣٥م ـ ص١٩٨٣) د/ محمود محمد مصطفى: شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ طبعة ٢(

 .٤٠ـ ص ١٩٩٦مود نجیب حسني : شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ طبعة ) د/ مح٣(

 .٢٦٤ـ ص ١٩٧٠) د/ على راشد : القانون الجنائي ـ المدخل وأصول النظریة العامة ـ طبعة ٤(
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                            ٠)١( یَحْيَ ﴾

وقوله تعالي : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْیَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِیهَا لِیَمْكُرُوا فِیهَا وَمَا 

  ٠)٢(یَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا یَشْعُرُونَ﴾

لقبیح الضار الذي یستحق فاعله والإجرام عند بعض المفسرین هو العمل ا

  ٠)٣(العقاب

وعند البعض الآخر هو الذنب واقتراف السیئة وارتكاب الجریمة في حق النفس 

وحق الناس وحق االله تعالي وكله یرجع إلي الخروج عن منهج االله تعالي وإتباع وحي 

  ٠)٤(الشیطان 

نها بحد أو ویري بعض الفقهاء أن الجرائم محظورات شرعیة زجر االله تعالي ع

أو أنها إتیان فعل مُحرم مُعاقب علي فعله أو ترك فعل مُحرم الترك مُعاقب علي  )٥(تعزیر

  . )٦(تركه ، وباختصار هي فعل أو ترك نصت الشریعة علي تحریمه والعقاب علیه 

: الجريمة التأديبية في الفقه الإسلامي:
ً
  -رابعا

  ه الإسلامي یجب أن نوضح قبل الخوض في تعریف الجریمة التأدیبیة في الفق

                                           
  ٠ ٧٤) سورة طــه الآیة رقم ١(

  ٠ ١٢٣) سورة الأنعام الآیة رقم ٢(

الشهیر بتفسیر المنار ـ الطبعة الثانیة ـ بیروت ـ سنة  ) د/ محمد رشید رضا : تفسیر القرآن الكریم٣(

  م. ١٩٧٣هـ/ ١٣٩٣

ـ المجلد الثالث ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ  ٦) الإمام القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ـ ج ٤(

، وأیضاً المجلد  ٨٠:  ٧٩ـ ص  ٧وما بعدها ، وأیضاً المجلد الرابع ـ ج  ٤٤ـ ص ١٩٦٥سنة 

      ٠ ٢٩ـ ص  ٩س ـ ج الخام

) الإمام الماوردي : الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ـ طبعة ثالثة ـ القاهرة ـ مطبعة مصطفي ٥(

  .٢١٩م ـ ص ١٩٧٣هـ/١٣٩٣البابي الحلبي ـ سنة 

ـ دار الكتاب ١) أ/ عبد القادر عوده : التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ـ ج ٦(

  ٠ ٦٦ـ بیروت ـ بدون تاریخ ـ ص العربي
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 صور الجرائم في الفقه الإسلامي على النحو التالي:

 جرائم الحدود:    - أ

وهي تمثل تعدیاً علي الحدود الشرعیة وذلك بارتكاب إحدى جرائم الحدود المتمثلة            

في : جریمة الزنا ، وجریمة شرب الخمر ، وجریمة السرقة ، وجریمة الحرابة ، وجریمة 

وجریمة القذف والردة ، والتي حدد لها الشارع عقوبة مقدرة واجبة حقاً الله تعالي   البغي

  . )١(عز شأنه 

  جرائم القصاص والدیة:   - ب

تعتبر جرائم القصاص من الجرائم التي استوجب الشارع من ولى الأمر أن یوقع 

 أما الدیة فهي مال مؤدى مقابل متلف لیس بمال وهو )٢( علي الجاني مثل ما جني

  ٠)٣(النفس

  جرائم التعزیر: -ج

تعتبر الجرائم التعزیریة من الجرائم التي یجوز فیها لولى الأمر تأدیب مرتكبها 

بتوقیع عقوبة دون العقوبات المطبقة على الحدود ، ویُفَسِر ذلك بقوله كل ما لیس فیه 

  ٠)٤(حد مقرر شرعاً فموجبه التعزیر

                                           
ـ سنة  ٢ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ ط ٧)الإمام الكسائي : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ـ ج ١(

  .٣٣م ـ ص١٩٨٢هـ /  ١٤٠٢

م ـ ١٩٨١هـ/١٤٠١ـ دار الفكرـ بیروت ـ بدون طبعة ـ ١)الإمام بن كثیر : تفسیر القرآن العظیم ـ ج ٢(

  .٢١١:  ٢٠٩ص 

) الإمام السرخسي : المبسوط ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ بدون سنة ـ المجلد الثالث ٣(

  .٥٩عشر ـ ص 

ـ القاهرة ـ دار الكتاب  ٢) الإمام الكفوي : الكلیات ـ معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ـ ط ٤(

  .١٠١م ـ ص١٩٩٢الإسلامي ـ سنة 
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وقد عرف  )١(وب لم تشرع فیها الحدود : " التعزیر تأدیب علي ذن ویقول الماوردي

بعض الباحثین المعاصرین التعزیر علي أنه (عقوبة علي اقتراف معصیة أو غیر معصیة 

للمصلحة   لم تشرع لها عقوبة مقدرة سواء تعلقت بحق االله سبحانه وتعالي أو بحق 

  ٠)٢(العباد)"

ة مقدرة سواء هي التي لم یرد بشأنها نص شرعي علي عقوب فالجرائم التأدیبیة

من القرآن الكریم  أم السنة النبویة الصحیحة مع ثبوت نهي الشارع عنها ، لأنها فساد 

وهي اقتراف فعل ، أو ترك فعل یُشكل اعتداء  )٣( في الأرض أو تؤدي إلي فساد فیها

علي حقوق االله تعالي كترك الصلاة أو علي حقوق الناس بالقول أو الفعل أو التقریر 

  .)٤(قوبة مقدرة شرعاً ولیس فیه ع

: الجريمة التأديبية في القانون والقضاء والفقه القانوني: 
ً
  - خامسا

  في القانون: -أ

القاعدة العامة أن التشریعات تخلو عادة من وضع التعریفات ، وتَعرض عن بیان 

الحدود غالباً وتترك الأمر للفقه والقضاء ، وعلي هذا لم یعرف المشرع المصري الجریمة 

 ٢٠١٦لسنة  ٨١تأدیبیة في القوانین المنظمة للوظیفة العامة ، ففي القانون رقم ال

بإصدار قانون الخدمة المدنیة اقتصر الأمر علي ذكر صور لأهم الواجبات الوظیفیة 

) منه التى تضمنت النص علي أن: " كل ٥٨والمحظورات علي العامل والواردة بالمادة ( 

                                           
  .٢٣٦بق ـ ص )الإمام الماوردي : مرجع سا١(

) د/ طاهر صالح العبیدي : التعزیر في الفقه الجنائي والإسلامي والقانون الیمني والقانون المصري ٢(

  .٧م ـ ص ١٩٩٣ـ رسالة دكتوراه ـ كلیة الحقوق ـ جامعة عین شمس ـ سنة 

المنصورة  ) الشیخ محمد أبو زهرة : الجریمة ـ  قسم القانون الجنائى ـ مكتبة كلیة الحقوق ـ جامعة ٣(

  .١٠٣ـ  ص 

) د/ نصر الدین القاضي : النظریة العامة للتأدیب فى الوظیفة العامة فى القانون اللیبي ـ كلیة ٤(

  . ٦٣الحقوق ـ جامعة عین شمس ـ  ص 
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إعمال وظیفته ، أو یظهر بمظهر من شأنه  موظف یخرج علي مقتضي الواجب في

) من لائحته ١٥٠ـ١٤٩الإخلال بكرامة الوظیفة یجازي تأدیبیاً " وكذلك ما ورد بالمادتین (

  التنفیذیة.

والمشرع الفرنسي أیضاً لم یُعرف بدوره الجریمة التأدیبیة في قوانین الوظیفة 

ام في المساءلة التأدیبیة عن كل خطأ العامة المتتالیة ، وإنما اقتصر علي إیراد المبدأ الع

  ٠) ١( یرتكبه العامل أثناء أداء وظیفته أو بمناسبة أدائها

  في القضاء: -ب

تصدي قضاء مجلس الدولة المصري لتحدید مفهوم الجریمة التأدیبیة في الكثیر 

  من أحكامه مبیناً ضوابطها، ومفرقاً بینها وبین الجریمة الجنائیة، على النحو التالي: 

انتهت المحكمة الإداریة العلیا إلي أن " الجریمة التأدیبیة هي خروج العامل علي 

مقتضیات الوظیفة أو ما تفرضه علي شاغلها من واجبات ، فكل فعل أو مسلك من 

جانب العامل یرجع إلي إرادته إیجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظیفة أو 

إعمالها أو الإخلال بالنهي عن الأعمال المحرمة علیه الخروج علي مقتضي الواجب في 

  .)٢(إنما یُعد ذلك ذنباً إداریاً یسوغ مؤاخذته تأدیبیاً " 

انتهت إلي أن " سبب القرار التأدیبي  ١٩٧٤فبرایر  ٢٣وفي حكمها الصادر في 

، بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظیفته أو إتیانه عملاً من الأعمال المحرمة علیه

فكل عامل یُخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة أو 

  أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو یخرج علي مقتضي الواجب في إعمال 

                                           
) د/ محمد مختار عثمان : الجریمة التأدیبیة بین القانون الإداري وعلم الإدارة العامة ـ دراسة مقارنة ١(

  .٦٢م ـ ص ١٩٧٣راه ـ ط أولي ـ القاهرة ـ سنة ـ رسالة دكتو 

م ـ غیر ٢٠/١٠/٢٠٠٧ق جلسة  ٥١لسنة  ١٧٧٦٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

  منشور .



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - البنات الإسلامیة بأسیوط مجلة كلیة
  

 

     
١٣٤١  

الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

  . )١(وظیفته المنوط به تأدیتها بنفسه بدقة وأمانة إنما یرتكب ذنباً إداریاً " 

نسي عُرفت الجریمة التأدیبیة بأنها " الخطأ المرتبط وفى قضاء مجلس الدولة الفر 

بالمرفق سواء اُرتكب فى المرفق ذاته (رفض الطاعة ـ الاستیلاء على الأموال العامة ـ 

الانقطاع عن الخدمة ـ إفشاء الأسرار ـ إضراب غیر مشروع ..... إلخ) وسواء اُرتكب قبل 

المحظورة) وسواء كان الخطأ متعارض ممارسة الوظیفة أو بعد ممارستها (مثال الأنشطة 

مع المرفق أو ذو صفة شخصیة ومُرتكب خارج المرفق وله تأثیر على حسن سیر 

  .)٢(المرفق العام (مثال: الخروج على الواجب في التحفظ في مواجهة السلطة الرئاسیة)" 

  في الفقھ القانوني:  -ج 

فقد حدد بعض الفقهاء مفهوم  نظراً لأن المشرع لم یضع تعریفاً للجریمة التأدیبیة،

  الجریمة التأدیبیة على النحو التالي:

 .)٣(إخلال الموظف بواجبات وظیفته مما یستوجب مساءلته تأدیبیاً  )١

 . )٤(هي كل فعل أو امتناع یرتكبه العامل ویجافي واجبات منصبه  )٢

                                           
) مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا في خمسة عشر عاماً ـ سنة ١(

الدولة ـ الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ الجزء الرابع ـ  م ـ المكتب الفني ـ مجلس١٩٦٥/١٩٨٠

ق جلسة  ٤٧لسنة  ٥١١١، وحكمها الصادر فى الطعن رقم  ٣٩٢٩م ـ ص ١٩٨٥سنة 

  ٠م ـ غیر منشور ١٢/١/٢٠٠٨

(2) C.E. 6-4-1951, Athiel , Rec, P. 158. 
- C.E. 19-6-1950, Dame Le clainche , Rec, P.296. 
- C.E. 18-5-1956, Prẻfet de la saine , Rec . P.213. 

 .١١مشار إلیهم بمؤلف د/ مجدى النهري : مرجع سابق ـ ص 

) د/ عمرو أحمد حسبو : القانون الإدارى ـ دراسة مقارنة ـ دار النهضة العربیة ـ سنة ٣(

 .٢٩١ـ ص  ٢٠٠٨/٢٠٠٩

ـ  ١٩٧٥ة ـ القاهرة سنة ) د/ سلیمان الطماوي : الجریمة التأدیبیة ـ معهد البحوث والدراسات العربی٤(

  .١٤ص 
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هي كل تقصیر في أداء الواجب أو إخلال بحسن السلوك والآداب من شأنه أن  )٣

علیه امتهان المهنة من كرامتها أو الخروج علي الالتزامات السلبیة  یترتب

  ٠ )١(المفروضة علي العاملین 

" كل خروج من العامل علي أحد واجباته الوظیفیة یستوي  وقد عُرفت أیضاً بأنھا :

  . )٢( " أن یترتب علي هذه المخالفات ضرر مالي بالدولة أو لا یترتب

" كل فعل أو امتناع عن فعل یأتیه  ا البعض بأنھا :وفي الفقھ الفرنسي یُعرفھ

الموظف بالمخالفة للقوانین أو اللوائح أوالإخلال بالواجبات الوظیفیة سواء أكان هذا 

الإخلال فى أثناء العمل أو خارجه ، وسواء كان الخروج على مقتضیات الواجبات 

  . )٣(الوظیفیة المنصوص علیها قانوناً أو لم ینص علیها " 

الخلاصـة التي تبدو من عرض مفهوم الجریمة التأدیبیة في التشریع والقضاء و 

والفقه المقارن أنها لم تضع تعریفاً جامعاً مانعاً لها ، وقـد جاءت تعریفات متقاربة ، 

  واتفقت علي أن أساس المسئولیة التأدیبیة یقوم علي عنصرین رئیسیین هما: 

                                           
) د/ إسماعیل ذكي : ضمانات الموظفین في التعیین والترقیة والتأدیب ـ رسالة دكتوراه ـ كلیة الحقوق ١(

  .١٠٩م ـ  ص ١٩٣٦ـ جامعة القاهرة ـ سنة 

، وأیضاً د/ ماجد راغب  ٣١١) د/عبد الفتاح حسن : مبادئ القانون الإداري ـ مرجع سابق ـ ص ٢(

ـ الكویت ذات السلاسل ـ سنة  ١: القانون الإداري الكویتي وقانون الخدمة المدنیة الجدید ـ ط الحلو 

  وما بعدها. ٢٥٤م ـ ص ١٩٨٠

(3) Marcel piquemal, le fonctionnaire, devoirs et obligations, 2e éd , 1979, P.263 
et.s. 

- André, de laubadére , traité de droit administrative, T. 2.8 édition par 
Jeanclaude venezia et yves Gaudemet, 1986, L.G.D.J., P.108 et.s. 

- René chapus, droit administrative général, Tome 2.4e éd, Montchrestien, 1990. 
P. 242 et.s 

- Aliane Ayoub, La fonction publique, 1975, P.256. 
- Charles Debbasch, Institutions et droit administratif, T.2. Puf, 1985,P.66 et.s. 
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 العامل المراد مساءلته. )١

 ي أو الإداري سبب القرار التأدیبي.الخطأ الوظیف )٢

إن المشرع قد حدد بعض الواجبات وجعل الخروج عنها یُشكل جریمة تأدیبیة وترك  )٣

للسلطة الإداریة حق تقدیر ما إذا كانت المخالفة من شأنها أن تخل بكرامة الوظیفة من 

إلي  عدمه ، وهو أمر في ذاته نسبي قد یختلف من وظیفة لأخرى أو من سلطة تأدیبیة

ولهذا كان وجود الرقابة القضائیة علي سلطات التأدیب أكبر ضمانة لحمایة ، أخري 

العامل في مواجهة هذه السلطة التقدیریة خاصة وأن الجریمة التأدیبیة یدخل في تكوینها 

  ٠اعتبارات مادیة واعتبارات أدبیة 
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  المبحث الأول

  القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة

العمل وتأدیته بدقة وأمانة واجب نصت علیه قوانین العاملین المتعاقبة بدءً إتقان 

 ٤٧بشأن موظفي الدولة وانتهاءً بالقانون رقم  ١٩٥١لسنة  ٢١٠من القانون رقم 

منه علي أن: " علي العامل أن یؤدي  ٧٦/١وتعدیلاته حیث نصت المادة  ١٩٧٨لسنة 

یخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن 

  .)١(وظیفته " 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة في مصرمتضمناً  ٢٠١٦لسنة  ٨١وجاء القانون رقم     

) من لائحته التنفیذیة بأنه یجب على الموظف القیام بالعمل المنوط ١٤٩/١في مادته (

قاً لمعدلات الأداء المقررة ،  به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعید المناسبة طب

  ) الالتزام بمواعید العمل الرسمیة وتخصیص وقت العمل لأداء واجبات الوظیفة. ٢فقرة (

وهذا الالتزام من أهم واجبات العامل ، ومن ثم فلیس للعامل أن یستعین بغیره في 

وظ ، وعلي أداء العمل الموكل إلیه ولو جزئیاً نظراً لما لشخصیة العامل من اعتبار ملح

العامل أن یقوم بعمله بنفسه ویستوي في ذلك أن یكون هذا العمل منوطاً به بصفة 

أصلیة أو بصفة احتیاطیة والاختصاص بالعمل من النظام العام ، ومن ثم فلیس للعامل 

 أن یتنازل عن اختصاصه أو یُنیب غیره فیه إلا إذا وُجد نص یُجیز ذلك ، إذ الاختصاص

  ٠ )٢(اً له واجب علیه لیس حق

                                           
) المستشار/ جلال الأدغم : التأدیب في ضوء قضاء محكمة الطعن ـ مكتبة كلیة الحقوق بالمنصورة ١(

وما بعدها ، د/ عمرو أحمد حسبـو : مرجع سابق ـ ص  ٣٠٨ـ ص ٨٧٥ـ القضاء الإداري رقم 

م ٢٠/١٠/٢٠٠٧ق جلسة  ٥٢لسنة  ٥٦٢٧٠طعن رقم ، حكم المحكمة الإداریة العلیا في ال ٢١٤

  ـ غیر منشور .

) د/ عزیزة الشریف : النظام التأدیبي وعلاقته بالأنظمة الحدیثة الأخرى ـ دار النهضة العربیة ـ سنة ٢(

  .١٧٢:  ١٧٠م ـ ص ١٩٨٨
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" والدقة والأمانة المتطلبة في العامل تقتضي منه أن یبذل أقصي درجات الحرص 

علي أن یكون أداؤه للعمل صادراً عن یقظة وتبصر بحیث یتحري في كل إجراء یقوم 

باتخاذه ما یجب أن یكون علیه الرجل الحریص من حذر وتحرز ، فإذا ثبت في حق 

فاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العامل أنه قد أدي عمله باستخ

العمل بدقة وأمانة ، ومن ثم یكون مرتكباً لجریمة تأدیبیة تستوجب المساءلة ولو كان 

العامل حسن النیة سلیم الطویة ، والخطأ التأدیبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل 

بمجرد إغفال أداء الواجب الوظیفي علي  بدقة وأمانة لا یتطلب عنصر العمد وإنما یتحقق

  . )١(الوجه المطلوب" 

"وعلي العامل أن یقوم بالعمل الإضافي المنوط به بنفس الدقة والأمانة التي یقوم 

بها في عمله الأصلي ، ومن ثم فإن قصر في أداء عمله الإضافي فإن ذلك یصبح حینها 

  . )٢(وجها لمساءلته تأدیبیاً" 

مل أن یتفادى المسئولیة التأدیبیة بمقولة أن ما أتاه من خطأ قد "ولا یستطیع العا

ارتكب غیره مثله دون مساءلة أو أن العمل قد تواتر علي تأدیته بهذه الصورة الخاطئة ، 

                                           
عة ـ الموسو  ٢٣/١٢/١٩٨٩ق جلسة  ٣٤لسنة  ٨٣٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ١(

ق جلسة  ٥٢لسنة  ٨٨٤٣، وحكمها الصادر فى الطعن رقم  ١٤٢ـ ص ٢٩الإداریة الحدیثة ـ جـ 

م ـ غیر ٨/١٢/٢٠٠٧ق جلسة  ٤٨لسنة  ١٢٤٤١م ـ غیر منشور ، والطعن رقم ١٧/١١/٢٠٠٧

،  ٩٥٩٢م ـ غیر منشور ، ورقمي ١٩/١/٢٠٠٨ق جلسة  ٥٢لسنة  ١٣٠٦١منشور ، ورقم 

م ـ غیر منشور ، وكذلك حكمها الصادر فى الطعنین ٢٦/١/٢٠٠٨ق جلسة  ٥١لسنة  ٩٩٧٢

ق  ٥٣لسنة  ١٥٤٠م ـ غیر منشور ، ورقم ١٦/٢/٢٠٠٨ق جلسة  ٥٠لسنة  ١٣٣٧٣رقمي 

  م ـ غیر منشور .٢٣/٢/٢٠٠٨جلسة 

، حكم المحكمة الإداریة  ٢١٤) فى ذات المعني : انظر د/ عمرو أحمد حسبو : مرجع سابق ـ ص ٢(

، وحكمها الصادر فى  ٢٥٤ـ رقم  ٢٦٠ـ  مجموعة العشر سنوات ـ ص ٥/١٢/١٩٦٥العلیا بجلسة 

م ـ ٢٩/١١/٢٠٠٧ق جلسة  ٤٩لسنة  ٤٠٢ق ،  ٤٨لسنة   ١٠٠١١،  ٩٥٨٥الطعنین رقمي 

  غیر منشور .
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ذلك أن الخطأ لا یبرر الخطأ كما أن اضطراد العمل علي نحو مخالف لا یسبغ 

مسئولیة أن العامل كان متابعاً في المشروعیة علي المخالفة ، إذ لا یجدي في دفع ال

الخطأ الإداري لزملاء سابقین علیه ، ولا یجوز التعلل بخطأ الغیر لیتنصل الإنسان من 

  . )١(خطئه ولا یجد به الدفع بحسن النیة ، فذلك لیس بعذر دافع للمسئولیة التأدیبیة"

یات في والعامل في الفقه الإسلامي مُطالب باعتبار الوظیفة العامة من الولا

الإسلام أن ینفذ ما یحدده هذا العقد من شروط وأداء المسئولیات المنوط به القیام بها 

وذلك تطبیقاً لقوله تعالي :﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ  )٢( علي أحسن وجه بالشكل    المرضي

 )٤(آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ وكذلك قوله تعالي :﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ  )٣(الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ 

، وقد  )٥( }إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنه  {:  ومصداقاً لقول الرسول 

قلت یا رسول االله ألا تستعملني فضرب علي منكبي ، ثم  {قال :أنه  روى عن أبي ذر 

مة إلا من أخذها قال : یا أبا ذر إنك ضعیف وإنها أمانة وإنها یوم القیامة خزي وندا

  .)٦(}بحقها وأدي الذي علیه فیها

فمن واجبات الوظیفة في الإسلام الأمانة في العمل ، وتفرغ العامل لأداء واجباته 

  الوظیفیة في وقتها المخصص لها من أهم هذه الواجبات ، فلا یجوز له الانصراف عنها 

                                           
ـ الموسوعة  ٢٥/٦/١٩٨٨ق جلسة  ٣٢لسنة  ١٤٥٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ١(

  .١٤٩ـ ص  ٢٩سابق ـ جالإداریة الحدیثة ـ مرجع 

  .٨٧ـ ص  ١٩٧٧) د/ محمد الشباني : الخدمة المدنیة علي ضوء الفقه الإسلامي ـ القاهرة ـ ط ٢(

  .٣٤) سورة الإسراء الآیة رقم ٣(

  .١) سورة المائدة الآیة رقم ٤(

) الحدیث حسن روته السیدة عائشة رضي االله عنها ، ینظر الجامع الصغیر وزیادته تحقیق زهیر ٥(

  .١٨٨٠هـ رقم ١٤٠٨لشاویش ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة الثالثة ا

)الإمام النووي ، صحیح مسلم بشرح النووي ـ كتاب الإمارة ، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص ٦(

  م.١٩٣٠‘  هـ١٣٤٩، ١علیها، المطبعة المصریة بالأزهر ،ط
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  . )١(والانشغال بغیرها 

المسئولیة خیر تعبیر ، والتزم بها علي عن هذه  ولقد عبر عمر بن الخطاب 

أكمل وجه فمن بین ما یشهد به قوله : " لو مات جدي بطف ( الجانب أو الشاطئ ) 

الفرات لخشیت أن یحاسب به عمر "  أو قوله : " لو أن عناقاً ذهبت بشاطئ الفرات 

  .)٢(لأخذ بها عمر یوم القیامة " 

ل العامل وقت العمل الرسمي المحدد وآداء العمل بدقة وأمانة یقتضي عدم استغلا 

لأداء مهام وظیفته في أي عمل آخر أو في تحقیق مصالحه الخاصة ، لأن الإسلام 

یعتبر استغلال المنصب في المصالح الشخصیة خیانة للعمل الذي وُكل إلیه وخیانة 

  ٠)٣(للمسئولیة الملقاة على عاتقه 

لوا إلي درجة منع العامل من وقد تشدد الفقهاء المسلمون في هذا الجانب ووص

  .)٤(قراءة القرآن أثناء مواعید العمل الرسمیة 

                                           
الوظیفة العامة ـ رسالة دكتوراه ـ كلیة الشریعة  ) د/ سلیمان الطنطاوي : الثواب والعقاب في مجال١(

  .٣١١والقانون ـ جامعة القاهرة ـ ص

) الإمام الجوزي : مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ـ  تحقیق: سعید محمد اللحام ـ دار مكتبة ٢(

  . ١٩١م ـ ص  ١٩٨٩هـ /  ١٤٠٩الهلال ـ بیروت ـ طبعة أولي ـ سنة 

، د/ عبد المنعم  ٥٥،  ٥٤: الإدارة في الإسلام ـ المطبعة العصریة ـ ص ) د/ إبراهیم أبو سنه ٣(

أحمد: مبادئ الإدارة العامة والنظام الإداري في الإسلام ـ مؤسسه شباب الجامعة بالإسكندریة ـ سنة 

  .٢٦٤،  ٢٦٣م ـ ص  ١٩٩١هـ/ ١٤١١

ربي ـ بیروت ـ بدون طبعة ـ سنة ـ دار الكتاب الع٦) الإمام بن قدامه : المغني مع الشرح الكبیر ـ ج ٤(

، وقد ورد النص ( كما لو استأجر رجل لعمل مكان یقرأ القرآن  ٣٨،  ٣٧م ـ ص ١٩٧٢هـ/١٣٩٢

فى حالة عمله ، فإن ضر المستأجر یرجع علیه بقیمة ما فوت علیه ویحمل أنه أراد أنه یرجع علیه 

عمل غیر المستأجر فكان علیه قیمتها بقیمة ما عمله لغیره ، لأنه صرف منافعه المعقود علیها إلى 

كما لو عمل لنفسه ، وقال القاضي معناه أنه یرجع علیه بالأجر الذى أخذه من الآخر ، لأن منافعه 

  فى هذه المدة مملوكة لغیره ، فما حصل فى مقابلتها لكون الذى استأجره). 
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كما یتطلب إتقان العمل ضرورة أن یؤدي العامل العمل المكلف به نفسه، وأن یبذل 

في تأدیته من العنایة والاهتمام ما یبذله الشخص المعتاد، ولیس له أن یستخلف غیره 

   وذلك لسببین:في أدائه  

   ٠)١(أن شخصیته قد روعیت في اختیاره لأداء هذا العمل  أولھما:

یجري مجري الاستبدال، ولا یحق للعامل  –أو التفویض  –: أن الاستخلاف ثانیھما

   ٠)٢(أن   یستبدل غیره في هذا الشأن

بأنه إذا قلد الإمام القاضي عملاً فلا یجوز له أن یستخلف علیه إلا  وتطبیقاً لذلك قیل :

لإمام بذلك، فإن نهاه الإمام عن الاستخلاف فلا یجوز له أن یستخلف سواه إذا أذن له ا

قلَّ عمله أو كثر، ولكنه إن قلَّ عمله باشر الحكم بنفسه ولم یكن له أن یستخلف لأجل 

المنع منه، فإن استخلف فلا ولایة لخلیفته، وإن كثر عمله لزمه إعلام الإمام بعجزه عن 

بعد بین خیارین: إما یأذن له في الاستخلاف، أو یقتصر  النظر في جمیعه لیكون الإمام

  .)٣( به علي ما یقدر علي مباشرته والنظر فیه، ویصرفه عما  عداه

ویبین مما تقدم من خلال عرضنا لأداء العمل بدقة وأمانة فى كل من القانون 
  تى : الوضعى والفقھ الإسلامي أن ھناك أوجھ اتفاق وأوجھ خلاف بینھما نوجزھا فى الآ

یتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي فى أن كل منهما لا یجوز للعامل أن  )١

یستغل وقت العمل الرسمي المحدد لأداء مهام وظیفته في القیام بعمل أخر أو 

 ٠تحقیق مصالح خاصة له

أن واجب أداء العمل بدقة وأمانة في القانون الوضعي یختلف عنه في الفقه   )٢

مجال العقوبة حیث یترتب علي مخالفة هذا الواجب في الإسلامي خصوصاً في 

                                           
  .٢١٢ص ـ ٦) الإمام بن قدامه: المغني مع الشرح الكبیر ـ مرجع سابق ـ جـ١(

  .٢١٢) الإمام الماوردي : الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ـ مرجع سابق ـ ص٢(

) الإمام الماوردي : أدب القاضي ـ تحقیق : محي هلال السرحان ـ بغداد ـ مطبعة العاني ـ سنة ٣(

  وما بعدها. ٣٨٧م ـ ص١٩٧٢هـ /  ١٣٩٢
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القانون الوضعي توقیع عقوبة تأدیبیة وهي عقوبات دنیویة ، بینما فى الفقه 

الإسلامي فبجانب العقوبات الدنیویة توقع عقوبات أخرویة توقع بعد الوفاة 

  ٠وبالتالي یتحقق الردع العام

من أهم الواجبات الوظیفیة بالنسبة  أن الالتزام بأداء العمل بدقة وأمانة یعتبر )٣

للموظفین؛ لأن الإدارات تشكو من تسیب العاملین وعدم انضباطهم في العمل 

وعدم تواجدهم في أماكن عملهم في الأوقات الرسمیة مما یترتب على ذلك عدم 

إنجاز الأعمال المطلوبة من العاملین وبالتالي تأخیر وتعطیل مصالح المواطنین 

  الدولة. وإهمال أعمال
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  المبحث الثاني

  المــحــافظة عـلـي أمـوال الــدولة

یكفُل المشرع للأموال العامة الحمایة بجمیع أنواعها سواء الجنائیة أم المدنیة أم 

الإداریة ولذلك فإن العامل یلزم في إنفاق المال العام أن یكون مختصاً بذلك وأن یتم 

ین واللوائح التي تنظم الأموال العامة الإنفاق في الأغراض المخصصة وفقاً للقوان

  . )١(وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة

 ٨١) من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٤٩/٦فالموظف وفقاً لما جاء بالمادة (

م ملزماً ٢٠١٧لسنة ١٢١٦والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ٢٠١٦لسنة 

  التي یعمل بها ومراعاة صیانتها.بالمحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة 

) من ذات اللائحة متضمناً بأنھ "یحظر على الموظف مخافة ١٥٠وجاء نص المادة (
  القوانیین واللوائح والقرارات والنظم المعمول بھا ویحظر علیھ على الأخص ما یأتي:

عدم الرد على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتبته بصفة عامة  :٣بند 

تأخیر في الرد علیها، ویعتبر فى حكم عدم الرد أن یجیب العامل إجابته یكون الغرض  أو

 ٠منها المماطلة والتسویف 

عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغیـر عذر مقبول بالحسابات  :٤بند 

والمستندات المؤیدة لها في المواعید المقررة لها أو یطلبه من أوراق أو وثائق أو غیرها 

  ٠ما یكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع علیها بمقتضي قانون إنشائهم

إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة  :١٥بند 

العمل أو التقصیر الذي یترتب علیه ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة والعاملین 

 والمتعاملین مع الجهة

                                           
لموظف العام ـ دار النهضة العربیة ـ سنة ) د/ مجدي مدحت النهري : قواعد وإجراءات تأدیب ا١(

  .٧٦م ـ ص ١٩٩٧
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عامل المحافظة علي هذه الأموال محافظة الشخص العادي المعنِي ویتعین علي ال

بأمور نفسه لذلك انتهي القضاء التأدیبي إلي أخذ العامل بمعیار الرجل الحریص ، قولاً 

منه بأن الحكم علي سلوك العمل في هذه المسائل إنما بني علي أساس ما یبذله من 

عاة أن أعمال الوظیفة تتطلب في أدائها عنایة في أداء العمل الذي وكل إلیه وذلك بمرا

  .)١(عنایة الرجل الحریص 

وقد جَـرمَ قانون العقوبات الحالي العجز في العهدة إذا كان مرده الاختلاس من 

) عقوبات، وكذلك الاستیلاء على المال العام، إذا لم یكن ١١٢جانبه وذلك في المادة (

  ٠ في عهدة العامل بل توصل إلیه بأي وسیلة كانت

مكرر عقوبات علي" معاقبة من أضر عمداً بأموال أو مصالح  ١١٦وتنص المادة 

الجهة التي یعمل بها أو یتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغیر ومصالحهم المعهود بها 

إلى تلك الجهة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن بالنظر إلى مدي جسامة الضرر، 

  ٠فعله غیر جسیم جاز الحكم علیه بالسجن" فإذا كان الضرر الذي ترتب على 

وقد جعل المشرع من الإهمال في أداء الوظیفة أو الإخلال بواجباتها إذا نجم عنه 

 ١١٦ضررا جسیما بأموال أو مصالح الجهة التي یعمل بها العامل، جنحة مؤثمة بالمادة 

  ٠) من قانون العقوب ات١مكرراً (

نة أو استخدام العامل لأي مال من الأموال وقد جَـرمَ القانون الإهمال في صیا

العامة معهود به إلیه أو تدخل في صیانته أو استخدامه في اختصاصه، وذلك على نحو 

 ١١٦یعطل الانتفاع به أو یعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر وذلك في المادة 

  ٠مكرر (ب) من قانون العقوبات

                                           
م ، المحكمة ١٤/١٢/١٩٦١ق جلسة  ٢سنة  ٨١) في ذات المعني انظر: الدعوي التأدیبیة رقم ١(

ومشار إلیه  ٦٣٥ـ ص  ٣ـ مجموعة المبادئ القانونیة ـ ج ٢٥/١/١٩٥٨الإداریة العلیا في 

  وما بعدها. ١٠٠ادسة ـ ص بقضایا الحكومة ـ العدد الأول ـ السنة الس
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رة الحفاظ علي المال العام ، وهو ما ولا شك أن مبرر هذا الواجب یرجع إلي ضرو 

جعل المشرع یتشدد لیس في العقاب فحسب بل أیضاً في معیار الخطأ وتطلب القیاس 

علي الرجل الحریص  كما أن عبارة الصیانة الواردة في قانون العاملین ذات مدلول واسع 

في  فلا تقتصر علي منع وقوع تلف لتلك الأموال بل تجاوز ذلك إلي منع الإهمال

  ٠)١(المحافظة علیها والتقصیر في اتخاذ ما یلزم للحفاظ علیها 

والفقه الإسلامي أحرص ما تكون في المحافظة علي الأموال العامة والدلیل علي 

یقول : ما من عبد یسترعه االله  { سمعت رسول االله  ذلك قول معقل بن یسار 

متفق علیه ، وفي  }ه الجنة رعیة یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته إلا حرم االله علی

  .)٢(أي لم یصنها  }فلم یحطها بنصحه لم یجد ریح الجنة  {روایة 

فیجب علي العامل المحافظة علي ممتلكات الدولة وعدم الاعتداء علیها ، وإلا 

أنه قال : { من كان  فإنه یعد غالاً أو سارقاً ، ففي الحدیث الشریف عن رسول االله 

ن له زوجة فلیكتسب زوجة ، فإن لم یكن له خادماً فلیكتسب خادماً ، لنا عاملاً فإن لم یك

فإن لم یكن له مسكن فلیكتسب مسكناً ، فإن لم تكن له دابة فلیتخذ دابة ، ومن أصاب 

  ٠)٣(شیئاً سوي ذلك فهو غال } 

العدید من الأحادیث التي تنهي عن الغلول وأخذ الأموال   كما رُوي عن الرسول

فذكر الغلول وعظمه أمره  قال : { قام فینا رسول االله   أبي هریرة  بغیر حق ، فعن

                                           
  .١٧٤) د/ عزیزة الشریف : النظام التأدیبي وعلاقته بالأنظمة الحدیثة الأخرى ـ مرجع سابق ـ ص ١(

 .٢١٤، صـ ١٢) صحیح مسلم بشرح النووي  واللفظ لمسلم المطبعة المصریة  المرجع السابق ج٢(

) ولفظه " من ولي ١٨٠١٥حمد () بنحوه وا٢٣٧٠وبن خزیمة رقم ( ٢٩٤٥) أخرجه أبو داود رقم ٣(

لنا عملاً ولیس له منزل فلیتخذ منزلاً، أو لیستله زوجه فلیتزوج، أو لیس له خادم فلیتخذ خادماً، أو 

لیس له دابة فلیتخذ دابة، ومن أصاب شیئاً سوى ذلك فهو غال" مشار إلى هذا التخریج في 

القادر السقاف، مطالعة بتاریخ الموسوعة الحدیثة موقع الدرر السنیة إشراف علوي بن عبد 

 م١٠/١٠/٢٠٢٤هـ الموافق ٧/٤/١٤٤٦
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:  ، ثم قال : ألقین أحدكم یوم القیامة علي رقبته فرس له حمحمة یقول یا رسول االله 

أغـثـني ، فأقول : لا أملك لك شیئاً ، فقد أبلغتك ، أو علي رقبته بقرة لها رغاء ، فیقول 

، فأقول : لا أملك لك شیئاً ، فقد أبلغتك ، أو علي رقبته رقاع : یا رسول االله : أغـثـني 

  ٠)١(تخنق ، فیقول : یا رسول االله : أغثني ، فأقول : لا أملك لك شیئاً ، فقد أبلغتك } 

ولا تقتصر العقوبة في الإسلام علي من یغل فقط ، بل توقع العقوبة أیضاً علي كل 

{ من كتم غالاً  - :  ، وذلك لقول الرسولمن تستر علیه وكتم أمره ، ولم یبلغ عنه 

  ٠)٢(فإنه مثله } 

یا رسول االله : اجعلني  {فقال  إلي رسول االله   وجاء حمزة بن عبد المطلب 

: یا حمزة ؟ نفس تحییها أحب إلیك أم نفس  علي شيء أعیش به ، فقال رسول االله 

  . )٣( }تُمیتها ؟! قال : بل نفس أحییها ، قال : علیك بنفسك 

وقد انتهج الخلفاء الراشدون هذا المنهج النبوي ، فقد قال عبد االله بن السعدي 

علي الصدقة ، فلما فرعت منها وأدیتها  : {استعملني عمر بن الخطاب  الصحابي 

إلیه أمر لي بعمالة ، فقلت له : إنما عملت الله ، وأجري علي االله ، قال : خذ ما أعطیت 

:  فعملني فقلت مثل قولك ، فقال رسول االله  سول االله فإني قد عملت علي عهد ر 

  ٠)٤(}إذا أعطیت شیئاً من غیر أن تسأل فكل وتصدق

                                           
هـ ـ ص ١٣٧٦)الإمام البخاري : صحیح البخاري ـ دار النهضة الحدیثة ـ القاهرة ـ بدون طبعة، ١(

١٨٥.  

) الإمام بن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحیح البخاري ـ الجزء الثالث ـ مكتبة الكلیات ٢(

م ، طبعة أخرى ـ تحقیق الشیخ/ عبد العزیز بن عبد االله ١٩٧٨هـ/١٣٩٨ون طبعة ـ الأزهریة ـ بد

 . ١٥٨م ـ ص ٢٠٠٤هـ/١٤٢٤بن باز ـ دار الحدیث ـ القاهرة ـ بدون طبعة ـ 

ـ تحقیق الشیخ/ أحمد شاكر ـ دار المعارف ـ بدون طبعة ـ ١٠) الإمام أحمد بن حنبل : المسند ـ جـ ٣(

  .١٢٦م ـ ص١٩٥٨هـ/١٣٧٧

م ـ ص ١٩٤٩هـ / ١٣٦٨ـ سنة  ٣ـ ط  ١) الإمام أحمد بن حنبل: المسند ـ مرجع سابق ـ جـ ٤(

٣٢٧ .  
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أیضاً ، وأمر ولاته بإتباعه ، فقال في   وهذا المنهج سلكه علي بن أبي طالب 

كتابه إلي أشعث بن قیس عامله علي أذربیجان ما نصه : " فإن عملك لیس لك بطعمه 

نقك أمانة ، وأنت مسترعي لمن فوقك لیس لك أن تقتات في رعیة ولا تخاطر ولكنه في ع

   ٠)١(إلا بوثیقة وفي یدیك مال من مال االله عز وجل وأنت من خرانة حتي تسلمه إلي " 

ومن كتاب لسیدنا علي كرم االله وجهه إلي زیاد بن أبیه ... " وإني أقسم باالله  

ئ المسلمین شیئاً صغیراً أو كبیراً لأشدن علیك قسماً صادقاً لئن بلغني أنك خنت من فی

  .)٢(شدة تدعك قلیل الوقر ثقیل الظهر ضئیل الأمر " 

ومن عَهد له علیه السلام إلي بعض عماله وقد بعثه علي الصدقة ... وإن لك في 

هذه الصدقة نصیباً مفروضاً ، وحقاً معلوماً ، وشركاء أهل مسكنة أو ضعفاء ذوي فاقة 

ك حقك فوفهم حقوقهم ، وإلا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوماً یوم القیامة ، وإنا موفو 

وبؤساً لمن خصمه عند االله الفقراء والمساكین ... ومن استهان بالأمانة ورتع في 

الخیانة ولم ینزه نفسه ودینه عنها فقد أحل بنفسه الذل والخزي في الدنیا وهو في الآخرة 

  . )٣(خیانة الأمة وأفظع الغش غش الأئمة أذل وأخزي ، وإن أعظم الخیانة 

ومن كتاب له علیه السلام إلي بعض عماله وهو یوجههم ویحاسبهم ... أیها 

المعدود كان عندنا من ذوي الألباب كیف تسیغ شراباً وطعاماً وأنت تعلم أنك تأكل حراماً 

لمؤمنین وتشرب حراماً وتبتاع الإماء وتنكح النساء من مال الیتامى والمساكین وا

والمجاهدین الذین أفاء االله علیهم هذه الأموال وأحرر بهم هذه البلاد فاتق االله واردد إلي 

هؤلاء القوم أموالهم ، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني االله منك لأعذرن إلي االله فیك 

  ولأعاقبنك عقاباً یكون لي عذر عند االله من فعلتك هذه ولأضربنك بسیفي الذي ما ضربت 

                                           
ـ تحقیق عبد العزیز سید الأهل ـ  ٣) الإمام الرضي : نهج البلاغة شرح الشیخ محمد عبده ـ جـ ١(

  .٤٤٦:  ٤٤٥م ـ ص ١٩٧٨طبعة رابعة ـ بیروت ـ دار الأندلس ـ سنة 

  .٥٥٥ص) المرجع السابق :  ٢(

  . ٥٦٢) المرجع السابق ـ ص ٣(
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  ٠)١(د إلا ودخل النار به أح

{ كلكم راعٍ  -: وجماع المسئولیة الإداریة وغیرها في الإسلام قول الرسول 

وكلكم مسئول عن رعیته ، الإمام راعٍ ومسئول عن رعیته ، الرجل راعٍ ومسئول عن 

رعیته ، والإمام هو الحاكم الأعلى أو من ینوب منابه من الولاة وغیرهم من أصحاب 

ا ، والراعي من یقوم بتدبیر من تحت یده ، وسیاستهم في أمور الدنیا ، الوظائف العلی

  .)٢(وهو مطالب ومحاسب عن قیامه بشئون وظیفة دنیاه وأخراه } 

ویبین مما تقدم من خلال عرضنا لواجب المحافظة على أموال الدولة أن ھناك 
  فى الآتي :أوجھ اتفاق وأوجھ خلاف بین القانون الوضعي والفقھ الإسلامي نوجزه 

یتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي فى التزام الموظف العام بالمحافظة  )١

على أموال الدولة وذلك وفقاً للنصوص القرآنیة والسنة النبویة والتطبیقات 

العملیة في الفقه الإسلامي وكذلك وفقاً لما ورد من نصوص قانونیة وسوابق 

 قضائیة بالقوانین الوضعیة. 

قانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في مجال العقوبة التي تُوقع على یختلف ال )٢

العامل حال الإهمال والتقصیر في المخالفة على أموال الدولة والاستیلاء علیها، 

حیث یترتب على مخالفة هذا الواجب في القانون الوضعي عقوبة تأدیبیة وأخري 

ه الإسلامي فبجانب العقوبة مدنیة وجنائیة وهذه العقوبات دنیویة، بینما في الفق

الدنیویة التي یوقعها ولي الأمر توجد عقوبة أخرویة توقع یوم القیامة إذ تُحرم 

علیه الجنة ـ حسبما ورد بالنصوص الشرعیة السابق الإشارة إلیها ـ ویأتي یوم 

 القیامة بما غل.

أنه لا عوض عن تذكیر العامل بالمحافظة على أموال الدولة استناداً إلى  )٣

الأحادیث النبویة الشریفة والآیات القرآنیة التي تزجر المعتدین على أموال الدولة 

                                           
  .٦٠٢ـ ص نهج البلاغة شرح الشیخ محمد عبده )١(

  ٠ ٣٠٤ـ ص  ١)الإمام البخاري : صحیح البخاري ـ مرجع سابق ـ جـ ٢(
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كنوع من أنواع الترهیب للموظف العام قبل الإقدام على هذا العمل وذلك عن 

طریق كتب دوریة أو لوائح تتناول مثل هذه الأمور خصوصاً وأن العقوبة في 

على العامل وإنما توقع على كل من  حالة الاعتداء على المال العام لا توقع فقط

 ٠تستر علیه وكتم أمره ولم یبلغ عنه

أن المال المُكلَف العامل المحافظة علیه لیس بطُعمَة، ولكنه أمانة في عنقه وهو  )٤

مشترعي في الحفاظ علیه أمام االله عز وجل، فإن استهان في المحافظة علیه 

رة أذل وأخزي، لأن أعظم یؤدي به في الدنیا إلى الذل والخزي وهو في الآخ

  ٠الخیانة خیانة الأمانة وأفظع الغش غش الأئمة
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  المبحث الثالث       

  طــاعـة الـرؤســـاء

یُعد واجب طاعة الرؤساء من أهم الواجبات التي یلتزم بها العامل لحسن أداء 

ولة الوظیفة، فالطاعة هي العمود الفقري في كل نظام إداري ، كما أنها ضمان لوحدة الد

وصلابتها والأساس الجوهري لحسن سیر المرفق العام ، وعلى هذا الأساس سنتناول هذا 

  -الواجب من ناحیة تعریفه وحدوده ، في مطلبین علي النحو التالي:

  مفهوم طاعة الرؤساء. المطلب الأول:

  حدود طاعة الرؤساء. المطلب الثاني:

  مفهوم طاعة الرؤساء:المطلب الأول

وم طاعة الرؤساء والوصول إلى تعریف محدد لها فإننا سنبحث للتعرف على مفه

   - عن ذلك في اللغة وفي الفقه والقضاء على النحو التالي: 

  أولاً: ماھیة طاعة الرؤساء في اللغة: 

  ٠)١(كلمة الطاعة في اللغة تعني الانقیاد فیقال : هو طوع یدك أي منقاد لك 

  ثانیاً: في الفقھ الوضعي:

انون الطاعة بأنها: التنفیذ الدقیق لقواعد المرفق والتطابق مع عرف فقهاء الق

    .)٢(أوامر الرؤساء شفویة كانت أم كتابیة 

كما عُرفت الطاعة بأنها: امتثال العامل لأوامر الرؤساء واحترامهم في نطاق 

  .)٣(الوظیفة العامة 

  ات والأوامر وقد عُرفت أیضاً بأنها: التزام العامل بالخضوع للمنشورات والتعلیم

                                           
  ) الإمام الرازي : مختار الصحاح ـ مرجع سابق ـ مادة (طوع) .١(

(2) SALON (Serge): Delinquance et repression dans la fonction Puplique , paris , 
1969, P. 36             

) د/ عاصم أحمد عجیله : طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة ـ القاهرة ـ عالم الكتاب ـ ٣(

  ٠بدون تاریخ 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - البنات الإسلامیة بأسیوط مجلة كلیة
  

 

     
١٣٥٨  

الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

  .)١(الإداریة التي تصدر من الرؤساء 

  ثالثاً: ماھیة الطاعة قضاءً:

تقتضي طاعة الرؤساء من العامل إلي جانب تنفیذ ما یصدرونه إلیه من أوامر 

وقرارات احترامه لهم بالقدر الذي یجب أن یسود بین الرئیس والمرؤوس فیستحق العامل 

  .)٢(الاحترام الجزاء إذا ثبت أنه أخل بواجب ذلك 

  رابعاً: ماھیة الطاعة في الفقھ الإسلامي:

یدرس واجب الطاعة في كتب الفقه الإسلامي ضمن مفهوم الطاعة بمعناها العام 

وهي خضوع المحكومین لقرارات وتصرفات الحكام ورجال السلطة العامة في الدولة 

ستقلال موضوع تناولت علي ا )٤(وإن كانت بعض المؤلفات الحدیثة  )٣(الإسلامیة 

  الوظیفة العامة في التشریع الإسلامي وواجب الطاعة.

وقد عرفها البعض بأنها النزول علي حكمة وتنفیذ ما یصدر عنه تواً علي النحو 

الذي صدر منه ، وإن خالف هوي النفس والرأي مادام في المعروف ، وما دام في حدود 

  . )٥(الطاعة والوسع 

نفیذ الأمر من المأمور فیما أمر به، والتوقف عن إتیان وقد عُرفت أیضاً بأنها: " ت

  ٠)٦(المنهي عنه وقد یسمي كل بر طاعة ...." 

                                           
(1) Duezet paul . Debeyre , Traitè de droit administratif , paris 1952, P.669. 

مجموعة المبادئ القانونیة لعشر سنوات ـ ص  ١٥/٥/١٩٦٥العلیا في ) حكم المحكمة الإداریة ٢(

م ـ الموسوعة ٢٦/١١/١٩٨٨ق جلسة  ٣٢لسنة  ١٤٠٢، وحكمها الصادر فى الطعن رقم  ٢٠٤٨

  وما بعدها . ١٩٦ـ ص  ٢٩الإداریة الحدیثة ـ جـ 

  .٢٧ق ـ ص ) د/ عاصم أحمد عجیلة : طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة ـ مرجع ساب٣(

  . ٨٧) د/ محمد عبد االله الشباني : الخدمة المدنیة في ضوء الفقه الإسلامي ـ مرجع سابق ـ ص ٤(

) د/ السید محمد نوح : توجیهات نبویة علي الطریق ـ دار الوفاء ـ المنصورة ـ الطبعة التاسعة ـ ٥(

  . ١٠٣م ـ ص ١٩٩٩هـ/١٤٢٠

  . ٤٠ـ ص  ٤ول الأحكام ـ جـ ) الإمام بن حزم الأندلسى : الأحكام في أص٦(
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ویرى الباحث أنه یمكن أن نعرف طاعة الرؤساء بأنها تنفیذ أوامر الأمراء 

  ٠والرؤساء على كافة مستویاتهم بما یتفق والنصوص المعمول بها 

  ـةحـدود واجــب الـطاعـ: المطلب الثاني

یلتزم العامل بواجب الطاعة إذا صدر إلیه أمر رئیسه وكانت هذه الأوامر 

والتعلیمات والمنشورات مشروعة ، إذ یجب علي المرؤوس في هذه الحالة تنفیذها 

أما في حالة  )١(والالتزام بها وذلك أمر بدیهي وطبیعي لحسن سیر العمل بالمرافق العامة 

لمرؤوس وتكون مخالفة للقوانین واللوائح فقد ثار صدور تعلیمات وآراء رئاسیة إلي ا

الجدل والخلاف بشأنها وذلك لتحدید مدي التزام المرؤوس بتنفیذها فهل یطیع أمر رئیسه 

المخالف للقانون أو ینفذ حكم القانون ویُخالف أمر رئیسه ؟ هذا الموضوع قد تناولته 

  نظریات ثلاث على النحو التالي:

  -:)٢(ریة الشرعیة النظریة الأولي وھي نظ )١

وعمادها مبدأ الشرعیة، فیجب أن یخضع لهذا المبدأ الرؤساء والمرؤوسین في 

أعمالهم وتصـرفاتهم فشـرط الطـاعة ألا یـكـون أمـر الرئـیس مخالفاً للقانون (بمعناه 

  الواسع) فإذا كان أمر الرئیس غیر شرعي فلا سمع ولا طاعة.

ا یترتب علي الأخذ بها من تسویف للعمل في وقد وجه النقد إلي هذه النظریة لم

المرافق العامة إذ هي تدفع المرؤوسین إلي بحث مدي مشروعیة الأوامر الصادرة إلیهم 

من الرؤساء ومجادلتهم فیها والامتناع عن تنفیذها أن رأوا عدم مشروعیتها ، وهم في 

                                           
) راجع لمزید من التفاصیل : د/ مصطفي عبد المقصود سلیم : مسئولیة الموظف العام عند تنفیذ ١(

أوامر رؤسائه إداریاً وجنائیاً ومدنیاً ـ دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ـ ورسالة دكتوراه مقدمة 

وما بعدها  د/عاصم عجیله : مرجع سابق  ١٥ـ ص  ١٩٨٨لكلیة الحقوق جامعة المنصورة ـ سنة 

  ٠وما بعدها ٢٩ـ ص 

(2) Duguit (L'eon) ,  Traite de droit constitutionnel, paris,2e édition 1923,Iome , III 
, P.285 – 286 et s. 
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مسك بمبدأ الغالب أهل درایة وخبرة  وقد یكونوا علي غیر حق ، ففي سبیل الت

  ٠)١(المشروعیة نضحي بمبدأ دوام حسن سیر المرفق العام وانتظامه

   -:) ٢( النظریة الثانیة وھي نظریة الطاعة المطلقة للرئیس )٢

وهذه النظریة علي النقیض من النظریة الأولي وتقوم علي ضمان حسن سیر 

نت عدم المرفق العام وانتظامه، فیجب علي المرؤوس أن ینفذ أمر رئیسه مهما كا

  مشروعیته ، فهي تتطلب من المرؤوس طاعة بغیر حدود .

وقد وُجه النقد لهذه النظریة لأنها تسلب من الموظفین روح التفكیر وتضعف لدیهم      

  . )٣(ملكة البحث ، وبالتالي یترتب علیها التوسع في نطاق البیروقراطیة في الإدارة 

المشروعیة وإعلائها لإدارة الرؤساء على حساب ووُجه إلیها نقداً أیضاً لتجاهلها مبدأ    

القانون ، فهي تحبذ القهر بالنسبة للمحكومین بصفة عامة وتعطي الغلبة لمنطق القوة ، 

  ٠)٤(لأنها تفرض الطاعة ولو كانت أوامر الرؤساء ضد النظام الدستوري في الدولة 

  

  

  

  

 -) :٥النظریة الثالثة وھي نظریة وسط ( )٣

                                           
 .١٨٨) د/ عاصم أحمد عجیلة : مرجع سابق ـ ص١(

  ) انظر في عرض هذه النظریة :٢(

      Stassinopoulos (Michel), Traitè des actes administratif , Athènes , 1954 , P.107 
et.s. 

(3) Mathiot , Bureaucratie et democratia, Paris , 1961.P.13. 
(4) Che ' Rigny , ledevoir de désẻissance ảl'ordre illegal R.D.P 1975 , P.874. 

  :     انظر) 5(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - البنات الإسلامیة بأسیوط مجلة كلیة
  

 

     
١٣٦١  

الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

ترعي مبدأ المشروعیة وتحافظ على دوام حسن سیر المرفق فهي في ذات الوقت 

العام وانتظامه فإذا تلقي العامل أمر غیر مشروع من رئیسه كان له أن ینبهه إلى وجود 

مخالفة في تنفیذ هذا الأمر، فإذا تمسك الرئیس برأیه فیكون هناك التزام على العامل 

ة أو جسیمة فإن العامل علیه أن یمتنع بتنفیذ الأمر إلا إذا كانت عدم شرعیة الأمر ظاهر 

  عن تنفیذ الأمر، وإلا عرض نفسه للمسئولیة.

وهذه النظریة الأخیرة هي أقرب النظریات تحقیقا للتوازنً بین حسن سیر المرفق 

العام من خلال إطاعة أوامر الرؤساء المشروعة وفي ذات الوقت حقة في توضیح الأمر 

  لرئیسه وبیان عدم مشروعیته.

لك وبعد أن عرضنا لهذه النظریات سنتناول مدي قیام المشرع المصري لـذ

والفرنسي بالأخذ بأیها وننهي القول بتناول حدود واجب الطاعة في الفقه الإسلامي، 

  على النحو التالي:

  أولاً: في فرنسا:

واجب الطاعة في فرنسا یمیل نحو السلطة الرئاسیة ولا یكون إلا بالنسبة للأعمال 

مرفق فیجب على العامل أن یدین بالطاعة لرؤسائه الإداریین داخل نطاق عمله، داخل ال

سبتمبر  ١٤إلا أنه خارج نطاق العمل فالأصل أن یستعید العامل حریته وكان قانون 

یوجب علي المرؤوس أن یطیع أمر رئیسه ولا تحول هذه الطاعة دون حقه في  ١٩٤١

ه یجب علي المرؤوس تنفیذ الأمر إذا أصر إبداء رأیه في الأمر الصادر إلیه، إلا أن

  ).١٣الرئیس علي وجوب تنفیذه طبقاً للمادة (

وقرر أن كل موظف أیاً  ١٩٤٦أكتوبر سنة  ١٩ثم صدر قانون التوظیف في 

كانت درجته في السلم الإداري مسئول عن تنفیذ الأعمال التي یكلف بها (المادتان 

  ٠)٩ه القانون السابق (المادة فبرایر عما قرر  ١٤) ولم یخرج أمر ١٢,١١

                                                                                                                 
Duezet (paul) et Debeyre (Guy) Trait de droit administrative Paris 1952 PP. 671 

et.s. 
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وتجدر الإشارة إلى أنه یظهر داخل نطاق العمل واجب الطاعة بدرجات متفاوتة ، 

فمن المسلم به أن العامل تجب علیه الطاعة التامة أثناء عمله لرؤسائه الإداریین وهناك 

فئات خاصة من الوظائف یختلف مفهوم هذا الواجب بالنسبة لشاغلها عن المفهوم 

متقدم ، وهي الوظائف التي یمكن تسمیتها بالوظائف المستقلة ولا یظهر هذا الواجب ال

بالنسبة لهؤلاء إلا في جزء من عملهم كالقضاء مثلاً فإن واجبهم في هذا الصدد یقتصر 

علي حضور الجلسات والخضوع للقانون ولضمائرهم في إصدار أحكامهم وقراراتهم ویأخذ 

  ٠العالي ، إذ أنهم في حاجة إلي حریة الرأي والتعبیر حكم القضاة أساتذة التعلیم

وقد قضي بأنه إذا كانت القاعدة هي وجوب احترام المرؤوس لأمر الرئیس وتنفیذه 

إلا أنه لا یجوز للمرؤوس تنفیذ هذا الأمر عندما یكون الأمر الصادر إلیه معیب بعدم 

   ٠)١(المشروعیة بطریقة خطیرة وواضحة 

من قانون  ١٩٠،  ١١٤اءات المنصوص علیها في المادتین وفیما عدا الاستثن

العقوبات الفرنسـي فإن تنفیذ العامل لأمر یتضمن ارتكاب جریمة جنائیة لا یعفیه من 

 ٠)٢(العقوبة 

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الأمر الصادر من الرئیس یُشكل مخالفة خطیرة 

قط وإنما واجب علیه ، وإلا عـد مرتكباً وجسیمة فیعتبر رفض العامل تنفیذه لیس حق له ف

یولیو سنة  ١٣خطأ تأدیبیاً أو جنائیاً حسب طبیعة الفعل ، وقد نص القانون الصادر في 

) علي هذا القضاء المستقر لمجلس الدولة الفرنسي في شأن ٢٨في مادته رقم ( ١٩٨٧

  ٠)٣(واجب الطاعة 

                                           
(1) C.E 27 mai. 1949, Dame Arasse,Rec.P.243. 
- C.E 3 Mai. 1961,Pouzelques,Rec.P. 280.      

 .C-E, 2-12-1959 , Demoisellesinoy , Rec, P.643      :) انظر٢(

  -) على النحو التالى :٢٨) وقد ورد نص المادة  (٣(

" TouT fonctionnaire doitse conformerauxin structions de son supẻrieur 
hiẻrarchique , saul dans le cas ou'l'ordre donnẻ est manifestemert illẻgalet de 
nature à compromettre gruementun intẻrẻt public ". 
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  :ثانیاً: في مصر

تعلیمات الصادرة إلیه من رئیسه إذا كانت مشروعة یلتزم العامل بتنفیذ الأوامر وال
لسنة  ٨١) من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٤٩/٨وهذا ما تضمنته المادة (  )١(

م حیث نصت ٢٠١٧لسنة ١٢١٦والصادرة بموجب  قرار مجلس الوزراء رقم  ٢٠١٦

وذلك في  علي أنه : " یجب علي العامل أن ینفذ ما یصدر إلیه من أوامر بدقة وأمانة

  حدود القوانین واللوائح والنظم المعمول بها ".

وواجب الطاعة بخصوص الأوامر والتعلیمات والمنشورات المشروعة لا یمنع 

المرؤوس من إبداء رأیه ومناقشة رئیسه في حدود اللیاقة والأدب طالما أنه یستهدف 

  بذلك حسن سیر العمل وتحقیق المصلحة العامة.

لإداریة العلیا هذه النظرة إذ قضت بأنه : " لا تثریب علي وقد أكدت المحكمة ا

العامل إن كان معتزاً بنفسه واثقاً من سلامة نظره شجاعاً في إبداء رأیه صریحاً في ذلك 

أمام رئیسه لا یداري ولا یرائي ، ما دام لم یجانب ما تفتضیه وظیفته من تحفظ ووقار 

حدود الأدب واللیاقة وحسن السلوك ، إذ وما تستوجبه علاقته برئیسه من التزام في 

الصراحة في إبداء الرأي بما فیه وجه المصلحة العامة مطلوبة حتي لا تضیع تلك 

المصلحة في تلافیف المصانعة والریاء وتتلاشي بعوامل الجبن والإستخزاء كما لا یضر 

ه للأخذ أن تكون له وجهة نظر معینة في المسألة یدافع عنها ویجتهد في إقناع رئیس

بها ما دام ذلك بحسن نیة في سبیل المصلحة العامة ولا جناح علیه أن یختلف مع 

رئیسه في وجهات النظر ، إذ الحقیقة دائماً ولیدة اختلاف الرأي لا یجلیها إلا قرع الحجة 

بالحجة ، والبرهان بالبرهان ، وإنما لیس له أن یخالف ما استقر علیه رأي الرئیس نهائیاً 

                                           
ق جلسة  ٥٢لسنة  ٨٨٤٣عن رقم ) فى ذات المعني : حكم المحكمة الإداریة العلیا في الط١(

 م ـ غیر منشور .١٧/١١/٢٠٠٧
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العراقیل في سبیل تنفیذه إذا أصبحت الطاعة واجبة بعد أن خرجت المسألة من  أو یقیم

  . )١(دور البحث إلي دور التنفیذ 

أما في حالة صدور التعلیمات وأوامر رئاسیة إلي المرؤوس وتكون مخالفة 

للقوانین واللوائح (أي أوامر وتعلیمات غیر مشروعة) فإن المشرع المصري قد حسم هذه 

  -وذلك علي النحو التالي: المسألة، 

  في المجال التأدیبي: -أ

إذا كانت الأوامر الصادرة من الرئیس غیر مشروعة فإن المشرع المصري قد عالج 

 ٢٠١٦لسنة  ٨١) من القانون رقم ٥٨/٢هذه المسألة بالفقرة الثانیة من المادة (

عامل من الجزاء بإصدار قانون الخدمة المدنیة حیث تضمنت النص على أن: " لا یعفي ال

استناداً إلي أمر صادر إلیه من رئیسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفیذاً لأمر 

مكتوب بذلك صادر إلیه من هذا الرئیس بالرغم من تنبیهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه 

  الحالة تكون المسئولیة على مصدر الأمر وحده.

عفي من المسئولیة التأدیبیة في حالة الأمر ومقتضي هذا النص أن: " العامل لا ی

  غیر المشروع إلا إذا توافر شرطین هما:

 ٠تنبیه المرؤوس للرئیس كتابة إلى أن الأمر مخالف للقانون قبل تنفیذ الأمر  )١

 أن یكون الأمر الصادر من الرئیس مكتوباً ". )٢

لرئیس فإذا توافر هذین الشرطین ونفذ المرؤوس الأمر، وقعت المسئولیة علي ا

  ٠مصدر هذا الأمر وحده 

وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن " مناط إعفاء العامل من المسئولیة استناداً 

لأمر رئیسه لا یتحقق إلا إذا أثبت العامل أن ارتكابه المخالفة كان تنفیذاً لأمر مكتوب 

                                           
ـ مشار إلیه  ١٥/٥/١٩٦٥ق جلسة  ١٠لسنة  ٤٨٠) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ١(

ق ـ ٣٦ـ الطعن رقم  ١٩١،  ١٩٠ـ  ص  ٢٩بالموسوعة الإداریة الحدیثة في ذات المعني ـ الجزء 

م ـ ٨/٣/٢٠٠٨ق جلسة  ٥٣لسنة  ٣٨٤٣الطعن رقم  ، وحكمها الصادر فى ٦/٦/١٩٩٢جلسة 

  غیر منشور.
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للموظف في غیر " وأن  )١(صادر إلیه من رئیسه بالرغم من تنبیه العامل لرئیسه كتابةً" 

  حالات الضرورة العاجلة أن یتطلب لتنفیذ أمر رئیسه أن یكون مكتوباً وله أن یعترض 

   ٠)٢( كتابة علي هذا الأمر المكتوب إذا رأي أنه ینطوي علي مخالفة لقاعدة تنظیمیة أمره"

" وتنفیذ أمر الرئیس ـ كسبب للإعفاء من المسئولیة ـ یلزم أن یكون مكتوباً وعلي 

ؤوس أن یعترض كتابة علي هذا الأمر المكتوب إذا رأي أنه ینطوي علي مخالفة المر 

لقاعدة تنظیمیه أمره ـ إصرار الرئیس علي موقفه بالرغم من تنبیه مرؤوسه له كتابة إلي 

وجه المخالفة یُعد سبباً لإعفاء المرؤوس من المسئولیة التي یسأل عنها الرئیس بمفرده 

لأمر رئیسه دون الاعتراض كتابة علي ذلك فإنه یكون مشاركاً  إذا قام العامل بالامتثال

  . )٣(له وتتحقق مسئولیته " 

وإذا تبین أن هناك إكراهاً أدبیاً أو معنویاً قد شاب إرادة العامل وأفقده حریته سواء 

في طلب كتابة الأمر إلیه أو في تنبیه رئیسه إلي المخالفة ، فإن ذلك وإن كان لا یعفیه 

  .)٤(ب فإنه یعد مبرراً لتخفیف الجزاء من العقا

                                           
م ـ ١١/١١/١٩٩٥ق جلسة ٣٦لسنة  ١٥٢٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ١(

، وحكمها فى الطعن رقم  ٤٩٤،  ٤٩٢ـ ص ٤٢الموسوعة الإداریة الحدیثة ـ مرجع سابق ـ جـ 

ـ  ٤٢داریة الحدیثة ـ مرجع سابق ـ جـ م ـ الموسوعة الإ٤/٥/١٩٩٦ق جلسة  ٤١لسنة  ٣٢٩١

  .٥٠٨: ص  ٥٠٦ص 

م ـ ١٣/٥/١٩٨٩ق جلسة  ٣٢لسنة  ١٣٠٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ٢(

، وحكمها فى الطعنین رقمي  ٩٧: ص ٩٤ـ ص  ٢٩الموسوعة الإداریة الحدیثة ـ مرجع سابق ـ جـ 

موسوعة الإداریة الحدیثة ـ مرجع سابق ـ م ـ ال٢٣/٣/١٩٩٦ق جلسة  ٣٩لسنة  ٣٠٤٨،  ٢٩٨٩

  .٥٠٦: ص ٥٠٣ـ ص  ٤٢جـ 

م ـ ١٣/١/١٩٩٦ق جلسة  ٣٩لسنة  ١٩٠٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ٣(

  .٤٩٦: ص  ٤٩٤ـ ص ٤٢الموسوعة الإداریة الحدیثة ـ مرجع سابق ـ جـ 

ق ـ جلسة  ٣٧لسنة  ٢٥٧٦رقم  ) فى ذات المعني : حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن٤(

 .٤٩٨، ص ٤٩٧ـ ص ٤٢م ـ الموسوعة الإداریة الحدیثة ـ مرجع سابق ـ جـ ٧/٢/١٩٩٦
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  -فیما یتعلق بالمسئولیة المدنیة:   - أ

من القانون المدني علي أن: " لا یكون العامل مسئولاً عن عمله  ١٦٧نصت المادة     

الذي أضر بالغیر إذا قام به تنفیذاً لأمر صادر إلیه من الرئیس متي كانت إطاعة هذا 

د أنها واجبة أو ثبت أنه كان یعتقد مشروعیة العمل الذي الأمر واجبة علیه، أو كان یعتق

  ٠وقع منه وكان اعتقاده مبنیاً علي أسباب معقولة وأنه راعي في عمله جانب الحیطة "

  -وقد جاء بمذكرة المشرع التمهیدي ویشترط لإعمال هذا الحكم شرطان :

 ٠أن یكون محدث الضرر موظفاً عاماً  )١

تنفیذاً لأمر صادر من رئیس إداري ولو لم یكن أن یكون العمل الضار قد وقع  )٢

الرئیس المباشر، وعلي من أحدث الضرر أن یقیم الدلیل لا علي اعتقاده 

بوجوب إطاعة هذا الرئیس فحسب ، بل كذلك علي أن اعتقاده هذا كان مبنیاً 

 ٠علي أسباب معقولة ، وأنه راعي جانب الحیطة فیما وقع منه 

  -جنائیة: فیما یتعلق بالمسئولیة ال  - ج

) من قانون العقوبات الشروط الواجب توافرها لكي یعفي ٦٣أوضحت المادة (

المرؤوس من المسئولیة الجنائیة عن تنفیذ أوامر الرئیس غیر المشروعة حیث جاء 

نصها ، علي النحو التالي : " لا جریمة إذا وقع الفعل من موظف أمیري في الأحوال 

  -الآتیة :

ذاً لأمر صادر إلیه من رئیس وجبت علیه طاعته أو إذا ارتكب الفعل تنفی )١

 ٠اعتقد أنها واجبة علیه 

إذا حسنت نیته وارتكب فعلاً تنفیذاً لما أمرت به القوانین أو ما اعتقد أن  )٢

 إجراءه من اختصاصه ".

وعلى كل حال یجب على العامل أن یثبت أنه لم یرتكب الفعل إلا بعد التثبت 

  ٠روعیته، وأن اعتقاده كان مبنیاً على أسباب معقولة والتحري وأنه كان یعتقد مش
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فالقانون یشترط لإباحة العمل غیر القانوني الذي أتاه العامل تنفیذاً للقانون أو 

  -أمر الرئیس شرطین، همـا: 

 ٠شرط حسن النیة  )١

  ٠شرط التثبت والتحري  )٢

احة العمل وأي من الشرطین السابقین لا یُغني عن الآخر فكلاهما یلزم توافره لإب

 ٠إباحة لا یترتب علیها مسئولیة جنائیة

) من قانون العقوبات ٦٣وقد ذهبت محكمة النقض إلي أن " الشارع أورد المادة (

لیجد في حكمها حصانة للموظفین العمومیین حتي لا یتحرجوا في أداء واجباتهم أو 

كون العامل فیما یترددوا في مباشرتهم لهذه الواجبات خشیة الوقوع في المسئولیة أن ی

قام به حسن النیة  وأنه قام أیضاً بما ینبغي من وسائل التثبیت والتحري وأنه كان یعتقد 

  ٠)١(مشروعیة الفعل الذي قام به ، وأن اعتقاده كان مبنیاً علي أسباب معقولة" 

وفي جرائم التعذیب بصفة خاصة یبدو منها بجلاء تخلف شرط حسن النیة لدي 

سارعون إلي أحكام واجب الطاعة متعللین بأن طاعة الرؤساء كانت المتهمین الذین ی

واجبة علیهم أو اعتقدوا أنها واجبة ، ولكن القضاء یلتفت دائماً وبحق عن مثل هذا 

الدفاع نظراً لأن الوقائع المسندة إلي المتهمین تكون صارخة في انتهاكها لحكم القانون 

: " ما فعله المتهمون ولو كان بأمر وقد قررت محكمة النقض في أحد أحكامه أن 

الحكومة القائمة إنما یعد استهتاراً بالقانون ، فما كان ینبغي للمتهمین أن ینزلوا إلیه أو 

  ٠)٢(یطیعوا فیه رؤسائهم إذ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق " 

  ثالثاً : في الفقھ الإسلامي :

                                           
م ـ مجموعة ٢٥/١٢/١٩٥٦ق جلسة  ٢٦لسنة  ١٠٩٥) حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١(

  .١٣٣١المكتب الفني ـ السنة السابعة ـ ص

  وما بعدها.  ٧٤٤دسة ـ ص ) حكم محكمة النقض ـ نقض جنائي ـ السنة السا٢(
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القانون الوضعي ملزم  العامل في نظر التشریع الإسلامي كما هو الشأن في

  ٠)١( بواجب الطاعة للرؤساء

فقد قال االله عز وجل : ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي 

  ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُ 

  ٠)٢(الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِیلاً﴾

السمع والطاعة علي المرء المسلم فیما أحب وكره ما لم  {: وقد قال الرسول 

  ٠)٣( }یؤمر بمعصیة  فإذا أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة 

فقد عصي االله   ومن من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني  :{أیضاً  وقال 

اسمعوا  :{أیضاً  وقوله  )٤( }أطاع أمیري فقد أطاعني ومن عصي أمیري فقد عصاني 

  .)٥(}وأطیعوا وإن أُستعمل علیكم عبد حبشي

وبهذه الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة یكون وضع االله عز وجل ورسوله الكریم 

  ٠أساس واجب الطاعة وحدودها  

لكریمة والأحادیث النبویة تعبیر أولي الأمر بما یتضمن الطاعة وقد ورد بالآیات ا

  ٠)٦(والتبعیة لهم فقد اختلف الفقهاء في تحدید من المقصود بأولي الأمر 

                                           
  .٢٧٠) د/عاصم عجیلة : مرجع سابق ـ ص ١(

  .٥٩) سورة النساء الآیة رقم ٢(

) رواه البخاري في كتاب الأحكام الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة ٣(

) ، ومسلم كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، وتحریمها ٦٧٢٥(٦/٢٦١٢

  )١٨٣٩(٣/١٤٦٩في المعصیة، 

باختلاف یسیر وفیه"  من أطاعني فقد  ١٨٣٥ومسلم  ٧١٣٧) صحیح على شرط الشیخین البخاري ٤(

أطاع االله ومن أطاع أمیري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن عصى امیري فقد 

  عصاني".

  .٥٩،  ٥٨ـ ص  ٩)الإمام البخاري : صحیح البخاري ـ مرجع سابق ـ جـ ٥(

) د/ محمد سلام مدكور : نظریة الإباحة أو الحكم التخییري عند الأصولیین والفقهاء ـ بدون دار ٦(

  وما بعدها. ٣٢٠م ـ ص١٩٦٥نشر ـ الطبعة الثانیة ـ 
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 ولرأي ایذهب إلي أن المقصود من تعبیر أولي الأمر العلماء الذین ینفذ  ا

  . )١(الصلاة والسلام  أمرهم  وشرعهم علي الأمراء ، إذ هم یبلغون أمر الرسول علیه

 رأي ا٠فیفسرون المراد من تعبیر ولي الأمر الأمراء والولاة  ا  

وقد أشار هذا الرأي إلي أن أولي الأمر هم الحكام الذین یلون أمر المسلمین علي      

اختلاف مسمیاتهم ومراتبهم لأن أوامرهم هي التي تنفذ علي الكافة فتجب طاعتهم ، 

         مة بعد أن نصت علي طاعة أولي الأمر تناولت مشكلة التنازع في فالآیة الكری

   الأمر وكیفیة حلها وهذا التنازع لا یتصور إلا بالنسبة للولاة والأمراء والرؤساء وذلك 

علي خلاف العلماء فلیس لأحد أن ینازعهم فیما استقر رأیهم علیه من أمور فقهیة 

  ٠)٢( وعلمیة

ج تحت مدلول أولي الأمر كافة الرؤساء علي اختلاف مراتبهم وعلي ذلك فإنه یندر 

أو مسمیاتهم المنتشرین في الدولة الإسلامیة والذین یدین لهم العاملون بالطاعة ، فقد 

نقل المفسرون عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه قال أنهم الأمراء والولاة كما جاء فى 

: { على الإمام أن یحكم  على النبي  روایته عن بن عباس ، ویؤید ذلك قول الإجماع

بما أنزل االله ویؤد الأمانة فإن فعل فحق على الرعیة أن یسمعوا ویطیعوا } وقد نقل عن 

  . )٣(الرازي أن المراد بهم السلاطین والأمراء

ولما كانت طاعة ولي الأمر في التشریع الإسلامي ھي من واجبات العاملین فإننا 
  -لى النحو التالي: سنوضح مدي ھذه الطاعة ع

 -الالتزام بمبادئ الفقھ الإسلامي: 

                                           
ـ  ٥)الإمام القرطبي : جامع البیان في تفسیر القرآن ـ دار الحدیث ـ بدون طبعة ـ بدون سنة ـ ج١(

 .٢٢٥،  ٢٢٤سورة النساء ـ ص 

ـ دار الفكر  ٥) وهذا ما اختاره الألوسي : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ـ جـ ٢(

  .٦٦للطباعة والنشر والتوزیع ـ بدون طبعة ـ بدون سنة ـ ص 

، الإمام بن تیمیة :  السیاسة  ١٤٤ـ ص  ١٠) الإمام الرازي : تفسیر الرازي ـ مرجع سابق ـ ج٣(

 .١٦٢رجع سابق ـ صالشرعیة ـ م
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من المقرر في التشریع الإسلامي أن أوامر الرؤساء التي توجه إلي المرؤوسین 

یجب أن تستهدف تحقیق المقاصد التي توافق أحكام التشریع الإسلامي والتي تتلخص 

هذا  )١(ك الأوامرفي إقامة مجتمع ترفرف علیه رایة الفضل والعدل وحین تتجاوز تل

الهدف ، فإن العامل یكون في حل من الطاعة مهما كان شأن من أصدر تلك الأوامر ، 

لأنه یلتزم أصلاً بمبادئ المشروعیة الإسلامیة والتي تمنع الطاعة في المحرم وهذا الإلزام 

  -یجد أساسه فیما یلي :

  - : أحادیث الرسول  )١

  ٠)٢(أحب وكره ما لم یؤمر بمعصیته ـ السمع والطاعة علي المرء المسلم فیما 

  .)٣(ـ لا طاعة في معصیة إنما الطاعة في المعروف"  

ما انتهي إلیه العلماء في تعبیر قوله تعالي :﴿ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ  )٢

  ٠)٤(﴾  مِنْكُمْ 

ومرتبطة بها  فالآیة الشریفة قد جعلت طاعة الرؤساء ملحقة بطاعة الرسول 

ذلك مستفاد من تكرار  لفظ الطاعة في الآیة الشریفة بالنسبة لطاعة االله وطاعة و 

وخلوها ، وذلك بالنسبة لأولي الأمر ، ومفاد ذلك أن طاعة ولي الأمر یجب  الرسول 

أن تكون موافقة لأوامر االله ونواهیه حسبما جاءت في القرآن والسنة ، فهي معطوفة 

                                           
) د/ محمد سلام مدكور:  نظریة الإباحة أو الحكم التخییري عند الأصولیین والفقهاء ـ مرجع سابق ـ ١(

  .٣٢٩ص 

  .٢٧ـ ص  ٩) الإمام البخاري : صحیح البخاري ـ مرجع سابق ـ ج ٢(

ة ) رواه مسلم باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة ، صحیح مسلم شرح النووي المطبع٣(

  .٢٢٧، صـ ١٢م المرجع السابق ج١٩٣٠هـ ١٣٤٩، ١المصریة  ط

 ٠ ٥٩) سورة النساء الآیة رقم ٤(
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... إن الأمة مجمعة علي أن الأمراء والسلاطین )١( یقول الرازي علي طاعة الرسول 

إنما یجب طاعتهم فیما علم بالدلیل أنه حق وصواب وذلك الدلیل لیس إلا الكتاب والسنة 

، بل یكون  وطاعة رسوله  وحینئذ لا یكون هذا قسماً منفصلاً عن طاعة االله 

  ٠داخلاً فیه.....

ن ینفذ الأوامر التي تخالف شریعة االله وهكذا لا یبیح التشریع الإسلامي للعامل أ

والمیزة في الإسلام أن نظمه وتعالیمه الأساسیة لا یوكل أمرها إلي سلطة تشریعیة في 

المجتمع أو لقرارات أولي الأمر إنما الجمیع من الحاكم إلي بقیة الهیئات الحاكمة 

   ٠)٢( محكومون بشریعة الإسلام وعدم الخروج علیها نصاً وروحاً 

لالتزام بالطاعة في الفقه الإسلامي من سمات المؤمنین مصداقاً لقوله تعالي: ﴿ وَمَا وا  

  .)٣(كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمْ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ ﴾ 

الإسلامي، أن الحكم بن العفاري قد أتم وتطبیقاً لذلك فإنه مما ترویه لنا كتب الفقه      

أحدي الغزوات بناءً علي أمر الحاكم بن زیاد ، وعاد منتصراً ومعه مغانم كثیرة فأرسل 

بفرز وتجنیب  إلیه زیاد كتاباً قال فیه:" أن معاویة أمیر المؤمنین قد أورد كتابه بأن یقوم

ت المال ، ولكن الحكم رد كل صفراء وبیضاء (الذهب والفضة) حتي یحملها في خزائن بی

علیه بأن كتاب االله یقدم علي أمر أمیر المؤمنین ، وقام في الناس منادیاً أن اغدوا علي 

قسمة غنائمكم وفقاً لشریعة االله ، وقام بتوزیعها بینهم مخالفاً أمر رئیسه زیاد فیما كتبه 

  ٠)٤(إلیه عن معاویة أمیر المؤمنین فعزل الخمس لبیت المال دون تخصیص " 

                                           
ـ دار إحیاء التراث العربي ـ الطبعة الثالثة ـ  ٣) الإمام الرازي : مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ـ جـ ١(

  .٢٤٤بدون سنة ـ ص 

  .٨١ص  ،علي ضوء الفقه الإسلامیـ مرجع سابقـ ) راجع:د/ محمد عبد االله الشباني: الخدمة المدنیة٢(

  .٣٦) سورة الأحزاب الآیة رقم ٣(

،  ٢٥١م ـ ص ١٩٦٩ـ دار المعارف ـ بدون طبعة ـ  ٥) الإمام الطبري : تاریخ الرسل والملوك ـ جـ ٤(

ة ـ ـ مطبعة لجنة التألیف والترجمة ـ القاهرة ـ بدون طبع ١والإمام بن عبد ربه : العقد الفرید ـ جـ 

  .٢٢م ـ ص ١٩٤٨
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علي أن الدكتور محمد سلام مدكور قد ارتأى  أن الفقهاء یقررون استثناءً هاماً 

علي الالتزام بمبادئ المشروعیة الإسلامیة فیوجبون الطاعة للرئیس ، ولو كان أمره 

 متضمناً ارتكاب معصیة بیقین  في حالة ما إذا كان یترتب علي عصیان ذلك الأمر

  ٠)١(طاعة .مفسدة أكثر مما یترتب علي ال

 -الاھتمام بجانب المرؤوسین:   - أ

الفقه الإسلامي لا تجرد المرؤوس من شخصیته بل تمنح له حریة التفكیر وتمتدح 

فیه القدرة على مواجهة المشاكل التي تصادفه، كما تتطلب من العاملین الوعي التام 

مر لإدراك الهدف من مباشرة وظائفهم، فیطیعون الأوامر الصالحة ویعصون الأوا

  ٠الطالحة

قد بعث سریة  أنه قال : " ... أن رسول االله  وتطبیقاً لذلك رُوي عن علي 

وولي علیها رئیساً من الأنصار وأمرهم أن یسمعوا له ویطیعوا ، ثم حدث أن غضب 

علیهم هذا الرئیس فأمرهم أن یجمعوا له الحطب فأطاعوه ثم أمرهم بعد ذلك أن یجتازوا 

قال لو دخلوها ما  لك الأمر ، ولما عادوا وقصوا ذلك علي النبي ناراً أوقدوها فعصوا ذ

  ٠)٢(خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف " 

  -تطبیقات مبدأ الطاعة :  - ب

ومن أبرز الأمثلة علي  یحرصون علي طاعة االله ورسوله  كان الصحابة 

بن أبي  فعن عبد الرحمن تطبیق هذا المبدأ الصحابي الجلیل عبد االله بن رواحه 

وهو یخطب فسمعه یقول :  أتي النبي  أن عبد االله بن أبي رواحه   لیلي

                                           
) د/ محمد سلام مدكور : نظریة الإباحة أو الحكم التخییري عند الأصولیین والفقهاء ـ مرجع سابق ـ ١(

  .٣٢٢ص 

) ا رواه مسلم باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة ، صحیح مسلم شرح النووي المطبعة ٢(

  .٢٢٧، صـ ١٢م المرجع السابق ج١٩٣٠هـ ١٣٤٩، ١المصریة  ط



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - البنات الإسلامیة بأسیوط مجلة كلیة
  

 

     
١٣٧٣  

الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

وقال :  "اجلسوا ، فجلس مكانه خارج المسجد حتي فرغ من خطبته فبلغ رسول االله 

  . )١("  زاداك االله حرصاً علي طاعة االله ورسوله 

  صحاب رسول یوضح لنا جلیاً مدي احترام أ  ما حدث من عبد االله بن رواحه 

والالتزام بهذه الأوامر والحرص علي  أوامر قائدهم المتمثل في شخصیة النبي  االله

تنفیذها والبعد عن كل ما یؤدي إلي مخالفتها وتعطیلها وهذا مبدأ یجري علي المسلمین 

  ٠جمیعاً بما فیهم العامل الذي یسهر علي خدمة شئون الدولة الإسلامیة

ووالي حمص عبد االله بن مزط في عهد   اص ما حدث من سعد بن أبي وق

عندما أنشأ سعد بن أبي وقاص داراً في الكوفة وكانت الأسواق  عمر بن الخطاب 

قریبة منها   وكانت الأصوات المرتفعة في السوق تؤذي سمعه ، فوضع باباً یحجر عنه 

ونه وأن الناس یسم  أصوات الناس بالسوق ... وبلغ ذلك أسماع عمر بن الخطاب

قصر سعد ، فدعاه محمد بن مسلمة وأرسله إلي الكوفة وقال: "اعمد إلي القصر حتي 

تحرق بابه ، ثم ارجع عودك علي بدنك وخرج حتي قدم الكوفة فاشتري حطباً ثم أتي به 

  .)٢(إلي القصر فأحرق الباب"

 ا ق إرض ان ا ثص اُو-  

لامي في النص على هذا الواجب والحث یتفق القانون الوضعي والفقه الإس )١

علیه ، إلا أن هناك خلاف في حدود هذا الواجب بین الفقه الإسلامي والقانون 

الوضعي ، إذ في القانون الوضعي یباح للعامل تنفیذ أمر رئیسه إذا شكل 

                                           
، الإمام النووي : شرح  ٢٦١٢ـ ص  ٦) الإمام البخاري : صحیح البخاري ـ مرجع سابق ـ ج ١(

 الإمام بن حزم الأندلسى : المحلي ـ دار الجبل ـ لبنان ـ  ١٥صحیح مسلم ـ مرجع سابق ـ ص

بیروت ـ بدون طبعة ـ بدون سنة ، و الآفاق الجدیدة ـ باب أحكام الإمامة ـ تحقیق لجنة إحیاء 

  . ٣٦١ـ بیروت ـ ص  ٩ث ـ الطبعة الأولى ـ ج الترا

، الإمام الطرطوشي : سراج  ١٥٠ـ ص  ٣) الإمام الطبري : تاریخ الرسل والملوك ـ مرجع سابق ـ ج ٢(

  .٣٣٥ – ٣٣٤م ـ ص ١٩٩٥الملوك في سلوك الملوك ـ دار صادر ـ بیروت  ـ  طبعة أولى ـ سنة 
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الأمر جریمة من جرائم القانون إذا نبه الرئیس لهذه الجریمة أو هذه المخالفة 

علي قیامه بتنفیذ هذا الأمر وأصدر إلیه الأمر كتابةً ، بینما فى وأصر الرئیس 

الفقه الإسلامي فلا یجوز للمرؤوس أن ینفذ أمر رئیسه إذا كان هذا الأمر 

یمثل جریمة من الجرائم المنصوص علیها شرعاً كأن یصدر إلیه أمراً باختلاس 

من تنفیذ هذا بعض الأموال أو قتل أحد الأفراد ، فهنا یكون العامل في حل 

الأمر دون أدني مسئولیة علیه مصداقاً لقوله تعالي :﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا 

أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى 

 )١( نَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِیلاً﴾اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُو

:{ السمع والطاعة علي المرء المسلم فیما أحب وكره ما لم وقول النبي 

  ٠)٢(یؤمر بمعصیة فإن أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة } 

س إذا ومن ثم نري ضرورة إجراء تعدیل تشریعي فیما یتعلق بتنفیذ أوامر الرئی

كانت تمثل مخالفة للقانون أو جریمة من الجرائم بامتناع المرؤوس عن تنفیذها دون 

قید أو شرط خصوصاً إذا كان وجه المخالفة ظاهر وجسیم ویُعرض الصالح العام للخطر 

كإصدار أمر باختلاس بعض الأموال أو الحصول على رشوة، مع اعتبار أن رفض العامل 

  ٠علیه  لتنفیذ هذه الأوامر واجب

أن إطاعة التكلیف الصادر من الرئیس إلي المرؤوس تفرض على من وجه له  )٢

ولو لم یكن مختصاً أصلاً بما كلف به قدراً من الحیطة كعنایة الرجل 

  ٠الحریص

أن المشرعین الفرنسیین ذهبوا إلي رد معظم الجرائم التأدیبیة في نطاق  )٣

اروا إلي ضرورة فهم واجب الوظیفة العامة إلي الخروج علي واجب الطاعة فأش

الطاعة علي أوسع مدي إذ لا یقتصر هذا الواجب في رأیهم علي احترام قرار 

                                           
  .٥٩) سورة النساء الآیة رقم ١(

  .٢٧ـ ص  ٩البخاري : صحیح البخاري ـ مرجع سابق ـ جـ ) الإمام ٢(
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فردي مصدره الرئیس الإداري أو احترام قرارات جماعیة تصدر عن السلطات 

الرئاسیة المختصة أو احترام نص تشریعي أو لائحي ، وإنما هو یمتد أحیاناً 

الطاعة یمكن أن یقوم حتي خارج نطاق  إلي احترام قاعدة خلقیة فواجب

الأوامر الشفویة أو الكتابیة وخارج نطاق القرارات الفردیة أو الجماعیة أو 

خارج نطاق القوانین واللوائح المكتوبة ، حیث ینفذ العامل باحترام مبادئ غیر 

 ٠)١( مكتوبة لاسیما المبادئ الخلقیة منها

ه الجنائیة بالنسبة للإخلال أن قانون العقوبات في مصر قد بسط حمایت )٤

بالواجبات الوظیفیة وواجب الطاعة بصفة خاصة إلا أنه لم ینظر إلي إبراز 

هذه الواجبات وبیانها مما یلقي علي عاتق فقه القانون الإداري والوظیفة 

 ٠العامة واجباً ملحاً في أن یقدموا له هذه الواجبات بالشرح والبیان والتفصیل

  ذو شقین: أن واجب الطاعة واجب )٥

یتطلب من العامل احترام رؤسائه وتوقیرهم والتزام حدود الأدب واللیاقة في  الأول:

مخاطبتهم بالقدر الذي یجب أن یسود العلاقة بین الرئیس والمرؤوس إلا أن ذلك لا یخل 

بحق العامل في الشكوى، وفي مناقشة رئیسه فیما یصدره من أوامر تتصل بعمله، وأن 

ؤدي إلي صالح العمل مادام یفعل ذلك بحسن نیة إذ لا جناح علیه أن یقترح علیه ما ی

یختلف مع رئیسه في وجهات النظر مادامت المسألة في دور البحث والنقاش بشرط 

التزام الضوابط التي تقتضیها ضرورة الدفاع دون مجاوزتها إلى ما فیه تحد للرؤساء أو 

  تطاول وتمرد علیهم.

تنفیذ ما یصدره رؤسائه من أوامر شفویة كانت أو یقتضي من العامل  الثاني:

كتابیة تتعلق بموضوع محدد أو تتضمن توجیهات عامة سواء كانت موجهة إلى موظف 

                                           
) د/ محمود حلمي: تأدیب العاملین بالجهاز الإداري بالقطاع العام ـ بمجلة قضایا الحكومة ـ العدد ١(

  .٢٧٢،  ٢٧١الثاني ـ  السنة الثالثة عشر ـ ص
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معین أم إلي جمیع العاملین دون تمییز، مع التزامه باحترام هذه التوجیهات التي یعقب 

  ٠بها على تصرفاته

عة لشخصه وإنما هي مقررة أن طاعة الرئیس الإداري لیس المقصود منها طا )٦

لمصلحة الوظیفة التي یشغلها باعتباره المسئول أولاً وأخیراً عن سیر العمل 

  ٠في المرفق الذي یرأسه

أن المقصود بالرئیس في واجب الطاعة هو من یندرج تحت مدلول أولي الأمر  )٧

أي كافة الرؤساء على اختلاف مسمیاتهم المنتشرین في الدولة الإسلامیة 

 ٠یدین لهم العاملون بالطاعة  والذین
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  المبحث الرابع

  عــدم إفـشـاء الأســرار الـوظـيـفـيـة

تتیح الوظیفة للعامل أن یطلع على أمور وأسرار لم یكن في مقدوره الاطلاع علیها       

لولا وظیفته لذلك تتجه تشریعات الدول المختلفة إلى إلزام العامل بعدم إفشاء هذه 

  ٠الأسرار

دف هذا الواجب إما المحافظة علي الصالح العام ، أو لمحافظة علي الصالح ویه

ومن ثم سنقسم هذا المطلب إلي مطلبین   )١(الخاص للأفراد الذین تتعلق بهم هذه الأسرار

  -علي النحو التالي :

  ٠إفشاء الأسرار الوظیفیة في القانون الوضعي المطلب الأول:

  ٠وظیفیة في الفقه الإسلاميإفشاء الأسرار ال المطلب الثاني:

  عدم إفشاء الأسرار الوظيفية في القانون الوضعي: المطلب الأول

یجب علي العامل في فرنسا أن یحتفظ بالمعلومات والوقائع التي یعلمها في أثناء 

أو مناسبة تأدیة وظیفته   فیمتنع علیه إذاعتها أو نشرها بأیة صورة كانت أو تسلیمها 

) من ١٣ا كان شخصاً مسئولاً  وهذه الأحكام تضمنتها المادة (إلي أي شخص إلا إذ

إذ نصت علي أن كل موظف مُلزم  ١٩٤٦أكتوبر سنة  ١٩قانون العاملین الصادر في 

وورد في  ١٩٥٩فبرایر سنة  ٤بعدم إفشاء ما یعلمه من أسرار وظیفته ثم صدر أمر 

  ٠)٢(انون السابق) من الق١٣) منه ذات الحكم الوارد في المادة (١٠المادة (

من قانون العقوبات الفرنسي بأن الأطباء والجراحیین  ٣٧٨وقد نصت المادة 

والصیادلة وكل الأشخاص الآخرین المودع لدیهم بمقتضي مهنهم أو وظیفتهم سراً 

                                           
(1) Alain , planty . Traite pratique de la fonction puplique , Paris 2e édition , 1963 , 

Tome 1 , P. 301-302. 

) د/محمد جودت الملط : المسئولیة التأدیبیة للموظف العام ـ رسالة الدكتوراه ـ كلیة الحقوق ـ جامعة ٢(

  .١١٩القاهرة ـ ص 
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ائتمنوا علیه، فأفشوه في غیر الحالات التي یوجب فیها القانون أو یجیز إبلاغ ذلك، 

تقل عن شهر ولا تزید علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن یعاقبون بالحبس مدة لا 

  ٠خمسمائة فرنك، ولا تزید عن ثلاثة آلاف فرنك

یُحرم علي العامل  ١٩٥١لسنة  ٢١٠وفي مصر كان قانون موظفي الدولة رقم 

أن یفضي بإیضاحات أو معلومات عن المسائل التي ینبغي أن تظل سریة بطبیعتها ، أو 

، ویظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العلاقة بمقتضي تعلیمات خاصة 

 ١٩٧٨لسنة  ٤٧، كما أن قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم  )١() ٧٥الوظیفیة (م 

منه علي المحظورات التي یتعین علي العامل تجنبها علي النحو  ٧٧قد قضت المادة 

  - التالي :

 لا  ظر-   

أو بیان عن أعمال وظیفته عن طریق الصحف أو غیر  الإفضاء بأي تصریح  - أ

ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئیس المختص (م 

٠) ٧/  ٧٧ 

الاحتفاظ لنفسه بأصل أیة ورقة من الأوراق الرسمیة أو یُنتزع هذا الأصل من   -  ب

 ٠)٧٧/٩الملفات المختصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصیاً(م

مخالفـة إجـراءات الأمـن الخـاص والعـام التـي یصـدر بهـا قرار من السلطة   -ج

  ٠)١٠/ ٧٧المختصة (م

على  ٢٠١٦لسنة  ٨١وقد تضمنت اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم 

  ) على المحظورات التي یتعین على العامل ١٥٠هذا الواجب بأن نصت في المادة (

  -نحو التالي: تجنبها على ال

                                           
  ٠بشأن موظفي الدولة ١٩٥١لسنة  ٢١٠) من القانون رقم ٧٥) تراجع المادة (١(
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  ظر  اوظف 

إفشاء أیة معلومات یطلع علیها بحكم وظیفته إذا كانت سریة بطبیعتها او  ٣د

بموجب تعلیمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئیس المختص، ویظل هذا الالتزام 

 قائماً بعد ترك الخدمة.

ه یكون كذلك مع العامل وإذا كان عدم إفشاء الأسرار واجب والتزام علي الكافة فإن

من باب أولي حیث یتطلع بحكم وظیفته علي كثیر من الأمور والأسرار التي تتضمنها 

وثائق رسمیة تكون في الغالب تحت یدیه سواء كانت وثائق عسكریة أو اقتصادیة أو 

سیاسیة ، كما قد یطلع أو یعلم بأمور سریة تتعلق بأدق خصوصیات المواطنین بحكم 

لمعلومات التي یعرفها رجال الشرطة والأطباء والصیادلة وعمال التلیفون وظیفته ـ كا

وغیرهم ، فأساس هذا الالتزام إذن حمایة مصلحة الدولة وفي ذات الوقت حمایة مصلحة 

   ٠) ١(الأفراد

وفى هذا المعنى فإن لكل مرفق من المرافق التي یعمل بها العامل أسرارها الخاصة 

ن یقوم بإفشائها، لما یرتبه ذلك من إحداث أضرار بهذا المرفق والتي یحظر علي العامل أ

 ٠)٢(أو بأولئك المتعاملین معه 

وتطبیقاً لذلك قضي بأنه یجب علي العامل بصفة خاصة أن یمتنع عن إفشاء 

  )٣( المعلومات والوثائق التي یعلمها في أثناء مباشرة أو بمناسبة مباشرة أعباء وظیفته

  ٠)٤(أو یبلغ الغیر أوراقاً ومستندات إداریة  كما لا یجوز أن یعطي

                                           
تأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فقهاً ) د/ رمضان بطیخ : المسئولیة ال١(

  .٨٠،  ٧٩م ـ ص١٩٩٩وقضاء ـ دار النهضة العربیة ـ  سنة 

) انظر في ذلك تفصیلاً :  د/ ماجد الحلو : السریة في أعمال السلطة التنفیذیة ـ مجلة الحقوق ـ ٢(

  وما بعدها. ١١١ـ ص ١٩٧٥العددان الأول والثاني ـ السنة السابعة عشرة ـ طبعة 

(3) C.E 6-3-1953 , Demoiselle Faucheux,Rec,P.123 
(4) Alain , planty . Traite pratique de la fonction puplique. op.cit . P.299. 
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فإنه   )١(كما قضي بأن إفشاء السر فضلاً عـن أنه یُوجب مسئولیة العامل التأدیبیة

  )٣(ویرد علي هذا الواجب عدة استثناءات )٢(قد یُرتب أیضاً مسئولیته الجنائیة أو المدنیة 

س أمن الدولة ـ وهذه یجب حفظها تتعلق بالأسرار المتعلقة بالدفاع الوطني أو التي تم

 وعدم إفشائها  دائما .

وفي تحدید العلاقة بین حریة الرأي المكفولة دستوریاً وممارسة حق الشكوى 

وواجب عدم إفشاء أسرار الوظیفة العامة استقر القضاء علي أنه : " ومن حیث أن 

فالة حریة الرأي الأصل العام هو وجوب كفالة حمایة العاملین في أداء واجباتهم من ك

سواء لذات العاملین في مباشرتهم للنقد رغبة في الإصلاح وتحقیق الصالح العام أو من 

غیرهم من العاملین من رعایة حریة الرأي وتوفیر حق الشكوى لكل منهم للصحافة وغیر 

ذلك من طرق النشر والإعلام دون مساس بأسرار الدولة وصیانتها  وأن اجتماع حق 

ریة الرأي والتعبیر عنه یباح كأصل عام لكل مواطن في أن یعرض شكواه الشكوى مع ح

ومظالمه علي الرأي العام شریطة ألا یتضمن النشر ما ینطوي على مخالفة الدستور أو 

   ٠ )٤(القانون أو إساءة استعمال الحق ....... " 

وبالنسبة للوظائف التي تنظمها قوانین خاصة فقد حرصت هذه القوانین علي 

) من قانون ٧٦لنص صراحة علي هذا الواجب ... وطبقاً لما نصت علیه المادة (ا

  ٠)٥(السلطة القضائیة بأنه : " لا یجوز للقضاة إفشاء سر المداولات " 

                                           
(1) C.E 24-5-1935 , Denoblet d' Anglure,Rec,P.595 Recueil sirey , 1935-3-120. 
(2) I.confliysy 11-12-1909 Gẻrorod,Rec P. 984 – Recveil sirey , 1912-2-76 
(3)Alain , planty . Traite pratique de la fonction puplique, op. cit , p. 302.   

جلسة  ٣١لسنة  ١٨٧٢، والطعن رقم ٢٨١٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ٤(

عنین : الضمانات والإجراءات التأدیبیة م ، مشار إلیه فى مؤلف د/ محمد ماهر أبوال١٨/٣/١٩٨٩

  .٣٨٤ـ ص  ٢أمام المحاكم التأدیبیة ومجلس التأدیب ـ طـ 

  ٠بشأن السلطة القضائیة ١٩٦٥لسنة  ٤٣) من القانون رقم ٧٦) المادة (٥(
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ولا یجوز للضابط أن یُفضي بمعلومات أو إیضاحات عن المسائل التي ینبغي أن 

لتزام بالكتمان قائماً ولو بعد تظل سریة بطبیعتها أو بمقتضي تعلیمات خاصة ، ویظل الا 

  ٠)١(انتهاء خدمة  الضابط 

: " تسلیم السر مرة لا یمنع من العقاب  وقد قضت محكمة أمن الدولة العلیا بأن

علي تسلیمه مرة أخري لأن تكرار التسلیم یزید الإلمام به كما أن سبق إفشاء السر مرة 

لیهم في المرة السابقة ، ولأنه أخري لا یحول دون تبلیغه مرة أخري لغیر من أفشي إ

حتي ولو فقد السر أهمیته ، أو فائدته ، بعضها أو كلها فلا یؤثر ذلك علي مسئولیة من 

  ٠)٢(یفشیه ، ما دام هو من أسرار الدفاع " 

وإذا أفشي الضابط أسراراً عسكریة فإنه ـ فضلاً عن مساءلته تأدیبیاً ـ یُعاقب جنائیاً 

   ٠)٣(ام بعقوبة قد تصل إلي الإعد

مكرر  ٣٠٩ومن ناحیة المسئولیة الجنائیة عن إفـشـاء الأسـرار فقد نصت المادة 

من قانون العقوبات على أن یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة كل من أعتدي على 

حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة في غیر الأحوال 

  ٠تبر رضاء المجني علیهالمصرح بها قانوناً أو یع

أن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طریق جهاز من الأجهزة أیاً كان نوعه   - أ

  ٠محادثات جرت في مكان خاص أو عن طریق التلیفون

 التلفظ أو نقل بجهاز من الأجهزة أیاً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص   -  ب

  ثناء اجتماع على مسمع أو فإذا صدرت الأفعال المشار إلیها في الفقرتین السابقتین أ

                                           
بشأن شروط الخدمة والترقیة لضباط  ١٩٥٩لسنة  ٢٣٢) من القانون رقم ١٠٤) المادة رقم (١(

  ٠بشأن هیئة الشرطة ١٩٦٤لسنة  ٦١) من القانون رقم ٥١المادة (القوات المسلحة ، و 

 ٣٧في الجنایة رقم  ١٩٦٠أكتوبر سنة  ٢٥) الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العلیا بجلسة ٢(

ـ المجموعة الرسمیة لأحكام المحاكم  ١٩٦٠علیا سنة  ٢٠٢ـ رقم ١٩٦٠علیا ـ الإسكندریة سنة 

  ٠ ١٥١عددان الخامس والسادس ص السنة التاسعة والخمسون / ال

  .٤٠م ـ مجموعة السنة الرابعة عشرة ـ ص ٢١/٤/١٩٦٠) حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٣(
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مرأيً من الحاضرین في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء یكون مفترضاً ویُعاقب 

بالحبس العامل الذي یرتكب أحد الأفعال المبینة بهذه المادة اعتماداً على سلطة 

 ٠وظیفته

ویحكم في جمیع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغیرها مما یكون قد استخدم في 

تحصل عنها، كما یحكم بمحو السجلات المتحصلة عن الجریمة أو إعدامها  الجریمة أو

مكرر (أ) من ذات القانون على أن: " یعاقب بالحبس كل من  ٣٠٩وقد نصت المادة 

أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غیر علانیة تسجیلاً أو مستنداً متحصلاً علیه 

ان ذلك بغیر رضاء صاحب الشأن.. ویعاقب بإحدى الطرق المبینة بالمادة السابقة ولو ك

بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم 

التحصل علیها بإحدى الطرق المشار إلیها لحمل شخص على القیام بعمل أو الامتناع 

اعتماداً عنه ... ویعاقب بالسجن العامل الذي یرتكب أحد الأفعال المبینة بهذه المادة 

على سلطة وظیفته ... ویحكم في جمیع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغیرها مما یكون قد 

استخدم في الجریمة أو تحصل عنها، كما یحكم بمحو التسجیلات المتحصلة عن 

  ٠الجریمة أو إعدامها "

عقوبات علي أن : " كل من كان من الأطباء الجراحیین أو  ٣١٠ونصت المادة 

القوابل أو غیرهم مودعاً إلیه بمقتضي صناعته أو وظیفته سر خصوصي الصیادلة أو 

أؤتمن علیه فأفشاه في غیر الأحوال التي یلزمه القانون فیها بتبلیغ ذلك ، یعاقب 

  ٠)١( بالحبس مدة لا تزید علي ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیه مصري "

                                           
ـ  ٣) لمزید من التفاصیل راجع : د/ محمود مصطفي : شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ ط ١(

  . ٣٤٧:  ٣٣٩ ـ ص ١٩٥٨، الطبعة الخامسة ـ سنة  ٣٤٥:  ٣٣٩ـ ص  ١٩٥٣سنة 

ـ د/ محمود مصطفى : مدي المسئولیة الجنائیة للطبیب إذا أفشى سراً من أسرار مهنته ـ بحث منشور 

  ٦٨٢:  ٦٥٥ـ ص  ١٩٤١بمجلة القانون والاقتصاد ـ العدد الخامس ـ السنة الحادیة عشرة ـ مایو 

صري ـ  الطبعة الخامسة ـ ـ د/ رؤوف عبید : جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال في القانون الم

  . ٢٦٤حتى  ٢٤٧ـ ص  ١٩٦٥سنة 
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  ي: الحالات التي یُوجب فیھا إفشاء السر الوظیف

  الحالة الأولي: 

من قانون الإجراءات الجنائیة من أنه: " یجب على كل  ٢٦ما نصت علیه المادة 

من علم من العاملین أو المكلفین یخدمه عامة أثناء تأدیة عمله أو بسبب تأدیته بوقوع 

جریمة من الجرائم التي یجوز للنیابة العامة رفع الدعوي عنها بغیر شكوى أو طلب أن 

   ٠ها فوراً النیابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي" یبلغ عن

  الحالة الثانیة:

إذا أذنت السلطات المختصة للموظف في الشهادة أمام السلطات القضائیة أو إذا 

  ٠)١(كان الإفشاء مقصود به منع ارتكاب جنایة أو جنحة 

  الحالة الثالثة: 

احب السر ویعتبر رضاه سبباً  من كما یجوز إفشاء السر إذا رضي بذلك ص

أسباب الإباحة وتطبیقاً لذلك أفتت الجمعیة العمومیة للقسم الاستشاري للفتوي والتشریع 

بمجلس الدولة بجواز إطلاع عضو اللجنة القضائیة للإصلاح الزراعي علي إقرارات 

  ٠)٢(ضریبة الإیراد العام المقدمة من الممول ما دام الممول قد قبل ذلك 

من القانون المدني علي أن:  ١٦٣ن حیث المسئولیة المدنیة فقد نصت المادة وم

" كل خطأ سبب ضرراً للغیر یُلزم من ارتكبه بالتعویض، وقد جاء بمذكرة المشروع 

التمهیدي .... فلا بُد إذن من توافر خطأ وضرر، ثم علاقة سببیة بینهما، ویعني لفظ 

ت والكني التي تخطر للبعض، فهو یتناول الفعل (الخطأ) في هذا المقام عن سائر النعو 

السلبي (الامتناع) والفعل الإیجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل على حد 

  ٠سواء ...... " 

                                           
المُعدل بالقانون  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠من قانون الإجراءات الجنایة رقم  ٢٠٧،  ٢٠٦) المادتان ١(

  .١٩٩٨لسنة  ١٧٤

ـ مجموعة السنتین الرابعة  ١٩٦٠أغسطس سنة  ١٠ـ جلسة  ٨/١١/١٩٦٠في  ٩٢٦) فتوي رقم ٢(

  .٣١١عشرة والخامسة عشرة ـ ص 
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من القانون المدني علي أن: " یكون المتبوع مسئولاً عن  ١٧٤ونصت المادة رقم 

كان منه في حالة تأدیة وظیفته أو الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع، متي 

بسببها، وتقوم رابطة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حراً في اختیار تابعه متي كانت له علیه 

  ٠سلطة فعلیة في رقابته وفي توجیهه"

وقد قضت محكمة النقض بأن: " الخطأ الموجب للمسئولیة التقصیریة المنصوص 

هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف  من القانون المدني ١٦٣علیها في المادة 

   ٠)١(وما یقتضیه من یقظة وتبصر حتي لا یضر بالغیر" 

من القانون المدني وهو علي  ١٧٤وقد قضت محكمة النقض بأن " مُؤدي نص المادة   

ما جري به قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعیة تقوم علي توافر الولایة في الرقابة 

ون للمتبوع سلطة فعلیة في إصدار الأوامر إلي التابع في طریقة أداء والتوجیه بحیث یك

   ٠)٢( عمله وفي الرقابة علیه في تنفیذ هذه الأوامر ومحاسبته علي الخروج علیها "

وقد قضت أیضاً بأن " القانون إذا حدد نطاق هذه المسئولیة بأن یكون العمل 

الوظیفة أو بسببها لم یقصد أن تكون  الصادر غیر المشروع واقعاً من التابع حال تأدیة

المسئولیة مقتصرة علي خطأ التابع وهو یؤدي عملاً من أعمال وظیفته ، أو أن تكون 

الوظیفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ  أو أن تكون ضروریة لإمكان وقوعه ، بل 

، أو كلما  تتحقق المسئولیة أیضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدیة الوظیفة

استغل وظیفته أو ساعدته هذه الوظیفة علي إتیان فعله غیر المشروع أو هیأت له أیة 

طریقة كانت فرصة لارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي 

                                           
م ـ مشار إلیه بمؤلف ٣٠/١٠/١٩٧٨ق جلسة  ٤٣لسنة  ٤٠) حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١(

د/ جلال أحمد الأدغم: التأدیب فى ضوء قضاء محكمتي الطعن (النقض ـ الإداریة العلیا) ـ طبعة 

  .٣٧٦م ـ مطبعة الانتصار لطباعة الأوفست ـ ص٢٠٠١أولي ـ سنة 

م ـ مشار إلیه بمؤلف ١/١١/١٩٧٧ق جلسة  ٤٤لسنة  ١٣٨رقم  ) حكم محكمة النقض في الطعن٢(

  .٣٧٧د/ جلال أحمد الأدغم: مرجع سابق ـ ص
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سواء أكان الباعث الذي دفعه إلیه متصلاً بالوظیفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع 

  . )١(لمتبوع أو بغیر علمه " الخطأ بعلم ا

  عدم إفشاء الأسرار الوظيفية في الفقه الإسلامي: المطلب الثانــي

إن إفشاء أسرار الناس باعتباره خیانة للأمانة من الأمور التي نهي عنها دیننا 

الحنیف ، وذلك لما قد یترتب علیه من مساس بالسمعة أو زعزعة في العلاقات الإنسانیة 

﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ  -وجل: فیقول االله عز

  ٠)٢(وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ 

بل لقد مدح القرآن الذین یراعون الأمانة في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِینَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ 

وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ یُحَافِظُونَ  هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِینَ  وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ 

  ﴾ َ٠)٣(أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُون  

فكتمان السر دلیل علي بعد النظر وقوة الإرادة وصدق العزیمة، ومن أفشاه فهو 

تمان أوصي رسول االله وبهذا الك )٤(متهاون قصیر النظر ضعیف الإرادة ساذج التفكیر 

  عمال الدولة وغیرهم من الناس بالسریة والكتمان فعن معاذ بن جبل رضي االله عنه

قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم " استعینوا علي قضاء حوائجكم بالكتمان فإن 

  ٠)٥(كل ذي نعمة محسود" 

                                           
م ـ مشار إلیه بذات ٦/١٢/١٩٧٩ق جلسة  ٤٦لسنة  ٧٤٠) حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١(

  .٣٧٨الإشارة السابقة ـ ص

  .٢٧) سورة الأنفال الآیة رقم ٢(

  .٣٥حتي  ٣٢) سورة المعارج الآیة رقم ٣(

طنطا ـ الطبعة الأولي  –) د/ عابد زین العابدین : سلسلة من أخلاقنا الأمانة والنزاهة ـ دار البشیر ٤(

  .٩١م ـ  ص١٩٩٧هـ /  ١٤١٧سنة 

ـ باب كتمان الحوائج ـ دار الكتاب العربي ـ  ٨) الإمام الهیثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ جـ٥(

وقال عنه رواه الطبري في الثلاثة، وفیه  ١٩٥م ـ ص ١٩٨٢هـ/١٤٠٢بیروت ـ الطبعة الثالثة ـ 

سعید بن سلام العطار قل العجلي: لا بأس به، وكذبه أحمد وغیره وبقیة رجاله ثقات إلا أن خالد بن 

  بعدان لم یسمع من معاذ.
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حیث روي عن  وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في التحلي بهذا الخلق الرفیع،

   ٠)١("  أنه قال: " ما كنت لأفشي سر رسول االله  أبي بكر الصدیق 

أسماء  كان قد أعلم الصحابي الجلیل حذیفة بن الیمان  كما ورد أن النبي 

المنافقین دون غیره من الصحابة فحفظ هذا السر لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي االله 

یعني في  االله هل سم�اني لك رسول االله  عنه كان یذهب إلیه ویقول له : أنشدك

   ٠)٢(المنافقین فیقول : لا ولا أذكِّي بعدك أحداً 

قد أوصي ابنه عبد االله بالتزام هذا الخلق  كما ثبُت أن العباس بن عبد المطلب 

بقوله: یا بُنَي إني أري أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب یستخلیك ویستشیرك ویقدمك 

وإني أوصیك بخلال أربع: لا تفشین له سراً، ولا  صحاب رسول االله علي الأكابر من أ

  ٠)٣(یجربن علیك كذباً ولا تغتبن عنده أحداً، ولا تطوین عنه نصیحة 

ومن أبرز الأمثلة علي ضرورة كتمان السر ، تلك القصة الشهیرة لحاطب بن أبي 

بلعته إلا أن كتب  أن یفتح مكة فما كان من حاطب بن أبي بلتعة حینما أراد النبي 

إلیهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلاً علي  إلي قریش كتاباً یخبرهم بمسیر رسول االله 

الخبر من  أن تبلِّغه قریشاً ، فجعلته في قرون رأسها ثم خرجت به ، وأتي رسول االله 

فقال : " السماء بما صنع حاطب، فبعث علیاً والمقداد والزبیر بن العوام وأبا مرثد الغنوي 

انطلقوا حتي تأتوا روضْة خاخ فإن بها ظعینة معها كتاب إلي قریش" فانطلقوا تعادي بهم 

خیلهم حتي وجدوا المرأة بذلك المكان فاستنزلوها وقالوا: معك كتاب ؟ فقالت: ما معي 

                                           
  .١٧٥ـ ص  ٩)الإمام البخاري : صحیح البخاري ـ مرجع سابق ـ جـ١(

ة : الداء والدواء ـ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ـ تحقیق : )الإمام بن قیم الجوزی٢(

القاهرة ـ دار فیاض ـ المنصورة ـ الطبعة الأولي ـ بدون سنة  –محمد عبد الملك الزغبي ـ دار المنار 

  .٤٨ـ ص 

 ٨٤) الأستاذ/ عباس العقاد : عبقریة عمر ـ دار نهضة مصر ـ بدون طبعة ـ بدون سنة نشر ـ ص ٣(

.  
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 كتاب، ففتشوا رَحْلها فلم یجدوا شیئاً ، فقال لها علي : أحلف باالله ما كذب رسول االله 

كذبنا، واالله لتخرجن الكتاب أو لنجرِّدنك ، فلما رأت الجد منه قالت: أعرض فأعرض  ولا

فإذا فیه:  فحلَّت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إلیهم فأتوا به رسول االله 

 فدعا رسول االله  (من حاطب بن أبي بلتعة إلي قریش) یخبرهم بمسیر رسول االله 

ذا یا حاطب؟ " فقال : لا تعجل علي یا رسول االله واالله إني لمؤمن حاطباً ، فقال: " ما ه

باالله ورسوله ، وما ارتددت ولا بدلت ولكني كنت امرأً ملصقاً في قریش لست من أنفسهم 

ولي فیهم أهل وعشیرة وولد ولیس لي فیهم قرابة یحمونهم وكان من معك له قرابات 

م یداً یحمون بها قرابتي ، فقال عمر بن یحمونهم فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عنده

: دعني یا رسول االله أضرب عنقه فإنه قد خان االله ورسوله وقد نافق، فقال الخطاب 

: إنه قد شهد بدراً وما یدریك یا عمر لعل االله قد اطَّلع علي أهل بدر فقال  رسول االله 

   ٠)١( ورسوله أعلم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "  فذرفت عینا عمر وقال: االله

رأي أن عقوبة إفشاء  وعلي هدي ما سبق نستخلص أن عمر بن الخطاب 

إنه ممن {بالعفو عنه قائلاً : الأسرار هي القتل وهم بإزهاق روحه لولا تدخل النبي 

  ٠}حضر بدراً  ولولا هذا السبب لكان الأمر علي غیر هذه النهایة

حرب، إلا أنه یستأنس به في شتي القضایا وهذا النموذج وإن كان خاصاً بقضایا ال

المتصلة بسلامة الدولة وبسلامة بنائها، وهناك من الأمور الاقتصادیة أو السیاسیة ما 

یكون إفشاؤه أسوء أثراً من الأمور العادیة... فالقاعدة واحدة في الفقه الإسلامي وهي 

  ٠مطبقة على كل المهام

                                           
ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ١٦) الإمام النووي : صحیح مسلم بشرح النووي ـ مرجع سابق ـ ج ١(

  .  ٥٥ص
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  ا  

  الخاتمة

تي تناولت الجریمة التأدیبیة التي ترتكب أثناء تأدیة العمل أو أثبتت هذه الدراسة ال     

بسببه أهمیة هذا الموضوع في مجال تأدیب الموظف العام، وذلك من خلال تحقیق 

التوازن بین منطق الفاعلیة للعمل الإداري والضمان للعاملین دون تغلیب لأحدهما على 

ة أهم النتائج التي تم التوصل نتناول في موضوع الخاتمالأخر، وعلى هذا الأساس س

إلیها، ثم ننهى ذلك بإلقاء الضوء على التوصیات التي یري الباحث أهمیة الأخذ بها على 

  - النحو التالي: 

: أهم نتائج الدراسة: 
ً
  - أولا

بینت الدراسة أن عدم وجود نص مانع لفعل معین لا یعني بالضرورة أن هذا  )١

  ٠العمل مباح للموظف

تحدید الأفعال التي تكون مخالفة وظیفیة متروك لتقدیر وضحت الدراسة أن  )٢

الجهات التأدیبیة سواء كانت جهات رئاسیة أو قضائیة، فهي وحدها التي تقدر 

  ٠مدي خطورتها وما إذا كانت تمثل مخالفة وصفیة من عدمه 

بنت الدراسة أن عدم سریان مبدأ لا جریمة بدون نص على المخالفات الوظیفیة  )٣

وعاً من المرونة فتختلف النظرة إلى تأثیمها أو عدم تأثیمها یضفي علیها ن

  ٠باختلاف الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي تعتنقها الجماعة

وضحت الدراسة أن عدم حصر المخالفات الوظیفیة یؤدي إلى عدم الربط بین  )٤

المخالفة والعقوبة على خلاف ما هو متبع في المجال الجنائي، فالسلطة 

رئاسیة كانت أم قضائیة تقدر ما إذا كان الخطأ المنسوب إلي العامل التأدیبیة 

یكون مخالفة وظیفیة كما تحدد الجزاء الذي تراه ملائماً لها من بین الجزاءات 

  ٠المنصوص علیها
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أكدت الدراسة أن أداء العامل لهذه الواجبات على الوجه الأكمل یعتبر من أهم  )٥

ح فسادها، ومن ناحیة أخري فهذه عوامل النهوض بالإدارة العامة وإصلا

الواجبات هي من أهم ما یؤرق بال العامل بسبب ما یتعرض له من المسئولیات 

 ٠القانونیة المختلفة عند وقوع أدني مخالفة لواجب منها

أكدت الدراسة أن الالتزام بأداء العمل بدقة وأمانة یعتبر من أهم الواجبات  )٦

سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الوظیفیة الملقاة على عاتق العامل 

الوضعي، وبالتالي فلیس له أن یستعین بغیره في أداء العمل إلا إذا وجد نص 

یجیز ذلك، كما لا یجوز له أن یستغل وقت العمل الرسمي المحدد لأداء مهام 

وظیفته في القیام بعمل أخر أو تحقیق مصالح خاصة له، وعلیه أن یبذل أقصي 

 ٠المعیار هنا لیس الرجل العادي، ولكن الرجل الحریصدرجات الحرص، و 

أنه یجب علي العامل أن یلتزم بأداء العمل بدقة وأمانة وبالعنایة  بینت الدراسة )٧

الكافیة بصرف النظر عن اختصاصه به، حتي وإن قام بالعمل نیابة عن زمیل 

قه وهو له، إذ أن العمل المُكلَف به العامل لیس بطُعمَة، ولكنه أمانة في عن

 .مشترعي في الحفاظ علیه أمام االله عز وجل

أكدت الدراسة على أنه لا یشفع للعامل عدم تحري الدقة في العمل والتعلل بكثرته  )٨

وكونه یزید عن الطاقة فكثرة العمل لا سبیل لعلاجها غیر التریث والتأني مع 

 ٠إبلاغ رؤسائه باتساع حجم العمل وطلب المزید من العاملین

في العمل لیس من مقتضاها أن یتمسك المرؤوس بحرفیة التعلیمات  أن الدقة )٩

مخافة العقاب أو خشیة الوقوع في الخطأ فمن شأن ذلك أن یفضي إلى هدم 

 ٠القدرة علي المبادأة والجمود في التصرف والخروج عن روح التشریع

غیر  یتفق القضاء الفرنسي مع الفقه الإسلامي فیما یتعلق بالأوامر أو التعلیمات )١٠

المشروعة، وذلك بالسماح للعامل بعدم إطاعة هذه الأوامر إذا كانت تمثل جریمة 
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وتعرض الصالح العام للخطر مع اعتبار أن رفض العامل لتنفیذ هذه الأوامر 

 واجب علیه وهو ما مل یأخذ به المشرع والقضاء المصري.

ة الوظیفة أن نطاق واجب الطاعة واحترام أوامر الرؤساء یختلف باختلاف درج )١١

وأهمیتها فالطاعة المطلوبة من الجندي مثلاً تكون أكبر وأشد مما یتطلب من 

 ٠موظف مدني

أن الالتزام بالطاعة في الفقه الإسلامي من سمات المؤمنین مصداقاً لقوله  )١٢

ونَ لَهُمْ تعالي:﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُ 

   )١(الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ ﴾ 

أن التشریعات الوضعیة قد تضمنت واجب المحافظة على أسرار الوظیفة، وهو  )١٣

الأمر الذي أخذت به الفقه الإسلامي وأرست قواعده منذ عدة قرون، ولقد تقرر 

هذا الالتزام بمراعاة مصلحتین مصلحة الأفراد الذین تتعلق بهم هذه الأسرار 

المصلحة العامة، لأن المحافظة على هذه الأسرار تؤدي إلى وجود جو من الثقة و 

بین المواطن والسلطة الموجودة داخل الدولة، الأمر الذي یؤدي إلى مساعدتها 

في القیام برسالتها علي خیر وجه أما إذا أفشي الموظفون الأسرار الوظیفیة 

  .دارات والمصالح الحكومیةفسیخلق ذلك جواً من الشكوك والریبة في محیط الإ

 ثا
ً
  - : التوصيات: نيا

ضرورة إجراء تعدیل تشریعي فیما یتعلق بتنفیذ أوامر الرئیس إذا كانت تمثل  )١

مخالفة للقانون أو جریمة من الجرائم بامتناع المرؤوس عن تنفیذها دون قید أو 

ل شرط خصوصاً إذا كان وجه المخالفة ظاهر كإصدار أمر باختلاس بعض الأموا

 ٠أو الحصول على رشوة

                                           
  .٣٦) سورة الأحزاب الآیة رقم ١(
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ضرورة نشر كتب دوریة مدعمة بالآیات القرآنیة التي تبین ثواب المحافظة على  )٢

أسرار الوظیفة للترغیب في ذلك، وأخري للترهیب من إفشاء تلك الأسرار، لأن هناك 

عقوبة دنیویة وأخرویة تنتظر من یفشي هذه الأسرار، وأن هناك ثواب كبیر لمن 

  الأمر أیضاً بالنسبة للمحافظة على أموال الدولة. یحافظ علیها، وذات

نشر ثقافة التأدیب وذلك من خلال إعداد دلیل للتأدیب یتم توزیعه على سائر  )٣

الموظفین، یبین فیه حقوقهم وواجباتهم والإجراءات الواجب اتباعها من قبل 

السلطات التأدیبیة عند ممارسة حقها في التأدیب لمجابهة مخالفة الموظف 

اجبات وظیفته، بحیث یكون الموظف على درایة كاملة بالإجراءات التأدیبیة لو 

 والضمانات التي كفلها له المشرع وكیفیة استخدامه لها.

ضرورة الاهتمام بترسیخ القیم الدینیة والأخلاقیة في نفوس الموظفین، حیث إن  )٤

یة الأخلاقیة ذلك یشكل سداً منیعاً یحول دون ارتكابهم للأخطاء التأدیبیة. فالترب

تصنع المعجزات، والنفوس المؤمنة بربها وبرسالة أمتها ترتقي بالوطن إلى 

 العلیاء.
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  والفقھ الإسلامي

  

 قائمة المراجع

  -القسم الأول: المراجع القانونية: 

: المؤلفات العامة: 
ً
  -أولا

 د/ رؤوف عبید:  )١

  جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال في القانون المصري ـ الطبعة

 م.١٩٦٥ة ـ سنة الخامس

د/ رمضان محمد بطیخ: المسئولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام  )٢

 م.١٩٩٩وقطاع الأعمال العام فقهاً وقضاء ـ دار النهضة العربیة ـ سنة 

د/ سامي جمال الدین: التنظیم الإداري للوظیفة العامة ـ دار الجامعة الجدیدة ـ  )٣

 م.١٩٩٠بدون طبعة ـ سنة 

 الطماوي :  د/ سلیمان )٤

  الجریمة التأدیبیة: القاهرة ـ معهد البحوث والدراسات العربیة ـ سنة

 م.١٩٧٥

  القضاء الإداري: قضاء التأدیب ـ الكتاب الثالث ـ دار الفكر العربي ـ سنة

  ٠م ١٩٨٧

د/ صلاح الدین فوزي: القانون الإداري ـ مكتبة الجلاء بالمنصورة ـ سنة  )٥

 م.١٩٩٣

ـ  ٢بادئ القانون الإداري ـ مكتبة الجلاء بالمنصورة ـ ط د/ عبد الفتاح حسن: م )٦

  .١٩٨٤سنة 

د/ عزیزة الشریف: النظام التأدیبي وعلاقته بالأنظمة الحدیثة الأخرى ـ دار  )٧

 م.١٩٨٨النهضة العربیة ـ سنة 
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الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ـ دار النهضة العربیة ـ  د/ عمرو أحمد حسبوا:  )٨

 .٢٩٠ـ ص ٢٠٠٨/٢٠٠٩سنة 

 د/ ماجد راغب الحلو:  )٩

  ـ الكویت  ١القانون الإداري الكویتي وقانون الخدمة المدنیة الجدید ـ ط

 ٠م١٩٨٠ذات السلاسل ـ سنة 

د/ مجدي مدحت النهري: قواعد وإجراءات تأدیب الموظف العام ـ دار النهضة  )١٠

 م.١٩٩٧العربیة ـ سنة 

هضة العربیة ـ سنة د/ محمد حسنین عبد العال: الوظیفة العامة ـ دار الن )١١

 م.١٩٧٤

د/ محمد عبد اللطیف: مبادئ الوظیفة العامة ـ مكتبة العالمیة بالمنصورة ـ سنة  )١٢

 م.١٩٨٨

ـ سنة  ٢د/ محمد ماهر أبو العنین: الضمانات والإجراءات التأدیبیة ـ ط  )١٣

 ٠م١٩٩١

د/ محمد محمود مصطفي: شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ طبعة سنة  )١٤

١٩٨٣  

 
ً
 - : الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه): ثانيا

د/ إسماعیل ذكي: ضمانات الموظفین في التعیین والترقیة والتأدیب ـ رسالة دكتوراه  )١

 م.١٩٣٦ـ كلیة الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ سنة 

د/ جلال أحمد الأدغم: التأدیب في ضوء قضاء محكمة الطعن ـ مكتبة كلیة الحقوق  )٢

 ٠ ٨٧٥قضاء الإداري رقم بالمنصورة ـ قسم ال
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الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

 د/ سلیمان الطنطاوي: 

  الثواب والعقاب في مجال الوظیفة العامة ـ رسالة دكتوراه ـ بكلیة الشریعة

 والقانون ـ بالقاهرة 

د/ طاهر صالح العبیدي: التعزیر في الفقه الجنائي والإسلامي والقانون الیمني  )٣

جامعة عین شمس ـ سنة  والقانون المصري ـ رسالة دكتوراه ـ كلیة الحقوق ـ

 م.١٩٩٣

د/ عاصم أحمد عجیله: طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة ـ القاهرة ـ  )٤

 عالم الكتاب ـ بدون تاریخ.

د/ محمد جودت الملط: المسئولیة التأدیبیة للموظف العام ـ رسالة الدكتوراه ـ كلیة  )٥

  ٠الحقوق ـ جامعة القاهرة

التأدیبیة بین القانون الإداري وعلم الإدارة العامة ـ  د/ محمد مختار عثمان: الجریمة )٦

 م.١٩٧٣دراسة مقارنة ـ رسالة دكتوراه ـ ط أولي ـ القاهرة ـ سنة 

د/ نصر مصباح القاضي: النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة في القانون  )٧

  ٠اللیبي ـ كلیة الحقوق جامعة عین شمس

: الأبحاث والمقالات والتعلي
ً
   -قات على أحكام القضاء: ثالثا

د/ ماجد راغب الحلو: السریة في أعمال السلطة التنفیذیة ـ مجلة الحقوق ـ   )١

 ٠م ١٩٧٥العددان الأول والثاني ـ السنة السابعة عشرة ـ سنة 

د/ محمد جودت الملط: الموظف العام وممارسة الحریة ـ مجلة العلوم الإداریة ـ  )٢

 ر.العدد الثالث ـ السنة الحادیة عش

مجلة قضایا  - د/ محمود حلمي: تأدیب العاملین بالجهاز الإداري بالقطاع العام  )٣

 ٠الحكومة ـ العدد الثاني ـ السنة الثالثة عشر
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الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

د/ محمود مصطفي: مدي المسئولیة الجنائیة للطبیب إذا أفشى سراً من أسرار  )٤

حادیة مهنته ـ بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد ـ العدد الخامس ـ السنة ال

  ٠م ١٩٤١عشرة ـ مایو 

: مجموعات الأحكام: 
ً
  -رابعا

المجموعة الرسمیة لأحكام المحاكم: العددان الخامس والسادس ـ السنة التاسعة  )١

 ٠والخمسون

 المحكمة الإداریة العلیا في مجموعة العشر سنوات. )٢

الموسوعة الإداریة الحدیثة: تحت إشراف د/ نعیم عطیة، والأستاذ / حسن  )٣

م ـ القاهرة ـ الدار العربیة ١٩٩٤/١٩٩٥ـ المحامیان ـ سنة  الفكهانى

 ٠للموسوعات

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا فى عشر سنوات  )٤

م) إعداد المستشار/ أحمد أبو شادي ـ الدار القومیة ـ القاهرة ـ ١٩٦٥ـ ١٩٥٥(

  ٠م١٩٦٥بدون طبعة ـ سنة 

نونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا في خمسة عشر مجموعة المبادئ القا )٥

م ـ المكتب الفني ـ مجلس الدولة ـ الهیئة المصریة ١٩٦٥/١٩٨٠عاماً ـ سنة 

 ٠م١٩٨٥العامة للكتاب ـ الجزء الرابع ـ سنة 

  القسم الثاني: المـــــــراجع الشـرعيــــة:

 :
ً
 -القرآن الكريم وعلومه:  -أولا

ل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي: روح المعاني الإمام أبو الفض )١

في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ـ 

 بدون طبعة ـ بدون سنة.
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الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

الإمام أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي  )٢

دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ سنة الجامع لأحكام القرآن ـ : القرطبي

 م.١٩٦٧م، وطبعة أخرى: مطبعة دار الكتاب العربي ـ سنة ١٩٦٥

الإمام الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر: تفسیر القرآن العظیم ـ  )٣

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١دار الفكر ـ بیروت ـ بدون طبعة ـ 

مفاتیح الغیب أو التفسیر  رازي:الإمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین ال )٤

 الكبیر ـ دار إحیاء التراث العربي ـ الطبعة الثالثة ـ بدون سنة. 

تفسیر القرآن الكریم الشهیر بتفسیر المنار ـ طبعة ثانیة  د/ محمد رشید رضا: )٥

 م. ١٩٧٣هـ/١٣٩٣بیروت ـ سنة 

: الحديث الشريف: 
ً
  -ثانيا

لاني: فتح الباري بشرح صحیح الإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسق )١

م، طبعة أخرى ـ ١٩٧٨هـ/١٣٩٨البخاري ـ مكتبة الكلیات الأزهریة ـ بدون طبعة ـ 

تحقیق الشیخ/ عبد العزیز بن عبد االله بن باز ـ دار الحدیث ـ القاهرة ـ بدون 

 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤طبعة ـ 

ت ـ بدون الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني: المسند ـ دار صادر ـ بیرو  )٢

م ، طبعة أخري ـ تحقیق الشیخ/ أحمد شاكر ـ دار ١٩٦٩هـ/١٣٨٩طبعة ـ  

 م.١٩٥٨هـ/١٣٧٧المعارف ـ بدون طبعة ـ 

الإمام أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدین: المغني مع الشرح الكبیر ـ دار  )٣

 م.١٩٧٢هـ/١٣٩٢الكتاب العربي ـ بیروت ـ بدون طبعة ـ 

نبویة على الطریق ـ دار الوفاء ـ المنصورة ـ د/ السید محمد نوح: توجیهات  )٤

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠الطبعة التاسعة ـ 
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الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

الإمام أبو زكریا یحیي بن شرف النووي: شرح صحیح مسلم ـ دار الكتب العلمیة ـ  )٥

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١بیروت ـ بدون طبعة ـ 

 الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري: )٦

 ٠هـ١٣٧٦النهضة الحدیثة ـ القاهرة ـ بدون طبعة ـ  صحیح البخاري ـ دار  -

كتاب الأحكام الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة  -

) ، ومسلم كتاب الإمارة ،باب وجوب طاعة الأمراء في ٦٧٢٥(٦/٢٦١٢

 )١٨٣٩(٣/١٤٦٩غیر معصیة، وتحریمها في المعصیة، 

الواحد بن عبد الحمید: فتح القدیر  الإمام كمال الدین بن الهمام محمد بن عبد )٧

في شرح الهدایة ـ مطبعة مصطفي البابي الحلبي ـ الطبعة الأولي ـ 

 م.١٩٧٠هـ/١٣٩٣

الإمام محمد عبد الرؤوف المناوي: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ـ دار  )٨

 م.١٩٧٢هـ/١٣٩١المعرفة ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ 

سعید بن حزم الأندلسي الظاهري: المحلي ـ الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن  )٩

 دار الجبل ـ لبنان ـ بیروت ـ بدون طبعة ـ بدون سنة.

د/ محمد فؤاد عبد الباقي: اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان ـ وزارة   )١٠

 الأوقاف ـ الكویت ـ بدون طبعة ـ بدون سنة

ـ باب أمر ولاة  الإمام محي الدین بن شرف النووى الدمشقي: ریاض الصالحین  )١١

الأمور بالرفق برعایاهم ونصیحتهم والشفقة والنهى عن غشهم والتشدید علیهم 

 وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم.

الإمام الحافظ نور الدین بن علي بن أبي بكر الهیثمي: مجمع الزوائد ومنبع  )١٢

 م. ١٩٨٢هـ/١٤٠٢الفوائد ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ الطبعة الثالثة ـ 
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  والفقھ الإسلامي

  

 : الفقـــــــه الإســـــــلامي :
ً
  - ثالثا

 -فقه الأحناف: )١

الإمام محمد بن أحمد أبو بكر شمس الدین السرخسى : المبسوط ـ دار المعرفة ـ  )١

 بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانیة ـ بدون سنة المجلد الثالث .

 -فقه المالكية: )٢

بأبي بكر الطرطوشي : سراج الإمام أبو بكر محمد بن الولید بن خلف المعروف  )١

 م. ١٩٩٥ـ سنة  ١الملوك في سلوك الملوك ـ دار صادر ـ بیروت  ـ  ط 

  -فقه الشافعية:  )٣

 الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي:  )١

  أدب القاضي ـ تحقیق: محي هلال السرحان ـ بغداد ـ مطبعة العاني ـ سنة

 م.١٩٧٢هـ /  ١٣٩٢

 لدینیة ـ ط ثالثة ـ القاهرة ـ مطبعة مصطفي الأحكام السلطانیة والولایات ا

طبعة الأولي لدار الفكر ـ ، وال ١٩٧٣هـ/ ١٣٩٣البابي الحلبي ـ سنة 

 م. ١٩٩٣هـ/١٤١٤القاهرة ـ سنة 

 -فقه الحنابلة:  )٤

الإمام أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم  -

ي لمن سأل عن الدواء الشافي ـ تحقیق الأستاذ الجوزیة: الداء والدواء ـ الجواب الكاف

محمد عبد الملك الزغبي ـ  دار المنار ـ القاهرة ـ دار فیاض ـ المنصورة ـ الطبعة الأولي ـ 

  بدون سنة.
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الإمام أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي: مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب   -

هـ /  ١٤٠٩دار مكتبة الهلال ـ سنة ـ تحقیق سعید محمد اللحام ـ ط أولي ـ بیروت ـ 

  م. ١٩٨٩

  ) فقه الظاهرية:٥

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسى الظاهري: الأحكام في  - 

  أصول الأحكام ـ القاهرة ـ مطبعة العاصمة ـ بدون سنة .

: كتب اللغة العربية: 
ً
  -رابعا

یخ محمد عبده ـ تحقیق الإمام أبو الحسن محمد الرضي : نهج البلاغة شرح الش )١

 م.١٩٧٨عبد العزیز سید الأهل ـ طبعة رابعة ـ بیروت ـ دار الأندلس ـ سنة 

الإمام جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الشهیر بابن  )٢

 هـ. ١٣٠٠منظور: لسان العرب ـ ط أولي ـ بیروت ـ دار صادر ـ سنة 

ـ معجم في المصطلحات والفروق اللغویة الإمام أیوب بن موسي الكفوي: الكلیات  )٣

 م.١٩٩٢ـ القاهرة ـ دار الكتاب الإسلامي ـ سنة  ٢ـ ط 

الإمام محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ـ عني بترتیبه: محمد خاطر ـ  )٤

 م.١٩٧٦القاهرة الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ سنة 

: التاريخ والسير والتراجم:
ً
  -خامسا

ر محمد بن جریر الطبري : تاریخ الطبري المسمي بتاریخ الرسل الإمام أبو جعف )١

والملوك ـ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ـ طبعة دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة 

 م.١٩٦٩الرابعة ـ 

: كتب عامة فى الفقه الإسلامي: 
ً
  -سادسا

 م. ١٩٨١د/ إبراهیم أبو سنه: الإدارة في الإسلام ـ دبي ـ سنة  )١
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الجرائم التأدیبیة التي ترُتكب أثناء تأدیة العمل أو بسببھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي 

  والفقھ الإسلامي

  

زین العابدین عابد: سلسلة من أخلاقنا الأمانة والنزاهة ـ دار البشیر ـ  د/ توفیق )٢

 م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧طنطا ـ الطبعة الأولي ـ 

الأستاذ/ عباس العقاد: عبقریة عمر ـ دار نهضة مصر ـ بدون طبعة ـ بدون  )٣

 سنة نشر.

ر د/ عبد القادر عوده: التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ـ دا )٤

 ٠الكتاب العربي ـ بیروت ـ بدون تاریخ 

د/ عبد المنعم أحمد: مبادئ الإدارة العامة والنظام الإداري في الإسلام ـ مؤسسه  )٥

 م.  ١٩٩١هـ/ ١٤١١شباب الجامعة بالإسكندریة ـ سنة 

الشیخ/ محمد أبو زهرة: الجریمة والعقوبة ـ مكتبة كلیة الحقوق بالمنصورة ـ  )٦

 بدون سنة نشر.

الشباني: الخدمة المدنیة على ضوء الفقه الإسلامي ـ القاهرة ـ سنة د/ محمد  )٧

١٩٧٧. 

د/ محمد سلام مدكور : الحكم التجبیري أو نظریة الإباحة عند الأصولیین  )٨

 م.١٩٦٥والفقهاء ـ سنة 

 : كتب العقيدية :
ً
  سابعا

 الإمام علاء الدین أبو بكر مسعود الكسائي : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -

  ٠م   ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ طـ ثانیة ـ سنة 
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